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0000لا 


ممطدهطاة ل /عم .غ// :دم خط تليجرام 


"الركعة؟ فيه روايتان. فأما إن سبقه بركعتين فركع قبله فلما أراد أن يركع رفع» فلما أراد أن يرفع سجد عمداء بطلت 
صلاته؛ لأنه لم يقتد بإمامه في أكثر الركعة. وإِن فعله سهواء لم تبطل صلاته؛ لأنه معذور. ولم يعتد بتلك الركعة؛ لعدم 
اقتدائه بإمامه فيها. [فصل سبق الإمام المأموم بركن كامل](7721) فصل: فإن سبق الإمام المأموم بركن كامل؛ مثل أن ركع 
ورفع قبل ركوع المأموم» لعذر من نعاس أو زحام أو عجلة الإمام» فإنه يفعل ما سبق به ويدرك إمامه» ولا شيء عليه. 


نص عليه أحمد. قال المروذي: قلت لأبي عبد الله: الإمام إذا سجد, فرفع رأسه قبل أن أسجد؟ قال: إن كانت سجدة 


واحدة فأتبعه إذا رفع رأسه. وهذا لا أعلم فيه خلافا. وإن سبقه بركعة كاملة أو أكثرء فإنه يتبع إمامه» ويقضي ما سبقه 
الإمام به.قال أحمد» في رجل نعس خلف الإمام حتى صلى ركعتين؟ قال: كأنه أدرك ركعتين؛ فإذا سلم الإمام صلى ركعتين» 
وإن سبقه بأكثر من ركن» وأقل من ركعة؛ ثم زال عذره» فالمنصوص عن أحمد أنه يتبع إمامه» ولا يعتد بتلك الركعة؛ فإنه 
قال في رجل ركع إمامه وسجد وهو قائم لا يشعرء ولم يركع حتى سجد الإمام» فقال: يسجد معه, ويأتي بركعة مكانها. 


وقال المروذي: قلت لأبي عبد الله: الإمام إذا سجد ورفع رأسه قبل أن أسجد؟ قال: إن كانت سجدة واحدة فاتبعه إذا 


رفع رأسه وإن كان سجدتان فلا يعتد بتلك الركعة. وظاهر هذا أنه متى سبقه بركعتين بطلت تلك الركعة.وإن سبقه بأقل 
من ذلك فعله وأدرك إمامه. وقال أصحابناء فيمن زحم عن السجود يوم الجمعة: ينتظر زوال الزحام ثم يسجد ويتبع الإمام 
مالم يخف فوات الركوع في الثانية مع الإمام. وهذا يقتضي أنه يفعل ما فاته» وإن كان أكثر من ركن واحد. وهذا قول 
الشافعي «؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعله بأصحابه في صلاة عسفان؛ حين أقامهم خلفه صفين» فسجد 
بالصف الأول» والصف الثاني قائم» حتى قام النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الثانية» فسجد الصف الثاني» ثم تبعه» . 
وكان ذلك جائزا للعذر. فهذا مثله.وقال مالك: إن أدركهم المسبوق فق أول سحووق سح بعهية وافقك يا وإ لم 
أنه لا يقدر على الركوع» وأدركهم في السجود حتى يستووا قياماء فليتبعهم فيما بقي من صلاتهم؛ ثم يقضي ركعة» ثم يسجد 
للسهوء ونحوه. قال الأوزاعي: ولم يجعل عليه سجدقٍ السهو.والأولل في هذاء والله أعلم» ما كان على قياس فعل النبي - 
صلى الله عليه وسلم - في صلاة الخوف؛ فإن ما لا نص فيه يرد إلى أقرب الأشياء به من المنصوص عليه. وإن فعل ذلك 
لغير عذر بطلت صلاته؛ لأنه ترك الاثتمام بإمامه عمداء والله أعلم. [مسألة جلسة الاستراحة في الصلاة](/؟1) مسألة: 
قال: م يرفع رأسه مكيراء ويقوم على صدور قدميه» معتمدا على ركبتيه). " 00 

"فأما الاستعاذة فاختلفت الرواية عن أحمد فيها في كل ركعة, فعنه أتما تختص بالركعة الأولى. وهو قول عطاءء 
والحسن» والنخعي» والثوري؛ لحديث أن هريرة هذاء ولأن الصلاة حملة واحدة فالقراءة فيها كلها كالقراءة الواحدة» ولذلك 
اعتبرنا الترتيب في القراءة في الركعتين» فأشبه ما لو سجد للتلاوة في أثناء قراءته.فإذا أتى بالاستعاذة في أولها كفى ذلك 
كالاستفتاح. فعلى هذه الرواية» إذا ترك الاستعاذة في الأولى لنسيان أو غيره» أتى بما في الثانية» والاستفتاح بخلاف ذلك. 


519/1١ المغني لابن قدامة موفق الدين ابن قدامة المقدسي‎ )١( 


نص عليه؛ لأن الاستفتاح لافتتاح الصلاة» فإذا فات في أولها فات محله. والاستعاذة للقراءة» وهو يستفتحها في الثانية» وإن 
شرع في القراءة قبل الاستعاذة» لم يأت بما في تلك الركعة؛ لأتما سنئة فات محلها. والرواية الثانية» يستعيذ في كل ركعة. وهو 
قول ابن سيرين» والشافعي» لقوله سبحانه وتعالى: لإفإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم» [النحل: 18] 
. فيقتضي ذلك تكرير الاستعاذة عند تكرير القراءة» ولأتما مشروعة للقراءة» فتكرر بتكررهاء كما لو كانت في 
صلاتين. فصل المسبوق إذا أدرك الإمام فيما بعد الركعة الأولى]فصل: والمسبوق إذا أدرك الإمام فيما بعد الركعة الأول لم 
يستفتح» وأما الاستعاذة» فإن قلنا: تختص بالركعة الأولى. لم يستعذ؛ لأن ما يدركه المأموم مع الإمام آخر صلاته فإذا قام 
للقضاء استفتح واستعاذ. نص على هذا أحمد. وإن قلنا: يستعيذ في كل ركعة. استعاذ؛ لأن الاستعاذة في أول قراءة كل 
ركعة» فإذا أراد المأموم القراءة استعاذ؛ لقول الله تعالى: «إفإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم [النحل: 
][مسألة إذا صلى ركعتين جلس للتشهد](747) مسألة: قال: (فإذا جلس فيها للتشهد يكون كجلوسه بين السجدتين) 
وجملته أنه إذا صلى ركعتين جلس للتشهد, وهذا الجلوس والتشهد فيه مشروعان بلا خلافء وقد نقله الخلف عن السلف» 
عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نقلا متواتراء والأمة تفعله في صلاتما؛ فإن كانت الصلاة مغربا أو رباعية» فهما واجبان 
فيهاء على إحدى الروايتين. وهو مذهب الليث» وإسحاق. والأخرى: ليسا بواجبين. وهو قول أبي حنيفة» ومالك» 
والشافعي؛ لأنما يسقطان بالسهوء فأشبها السئن. ولناء «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعله» وداوم على فعله. وأمر 
به» في حديث ابن عباس» فقال: " قولوا: التحيات لله ". وسجد للسهو حين نسيه.وقد قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي.» 
نما سقط بالسهو إلى بدل» فأشبه جبرانات الحج تحبر بالدم» بخلاف السنن, ولأنه أحد التشهدين» فكان واجبا كالآخر. 
وصفة الجلوس لهذا التشهد كصفة الجلوس بين السجدتين؛ يكون مفترشا كما وصفنا. وسواء كان آخر صلاته أو لم يكن. 


وذ قال القدرق» واسحات» وأسحايه الراق» قال جالافة يكين ع 11 


"في أهل مصرء ما قالوا لرجل صلى خلف الإمام؛ وقرأ إمامهء ول يقرأ هو: صلاته باطلة.ولأتما قراءة لا تحب على 
لسبوق, فلا تحب على غيره؛ كقراءة السورة» يحققه أنما لو وجبت على غير المسبوق) لوجبت على امْسبوق؛ كسائر أركان 
الصلاة. فأما حديث عبادة» الصحيح.» فهو محمول على غير المأموم» وكذلك حديث أب هريرة» وقد جاء مصرحا به رواه 
الخلال» بإسناده عن جابر» أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. إلا 
أن تكون وراء الإمام» وقد روي أيضا موقوفا عن جابر. وقول أبي هريرة: اقرأ كما في نفسك. من كلامه» وقد خالفه جابرء 
وابن الزبير» وغيرهماء ثم يحتمل أنه أراد: اقرأ كما في سكتات الإمام» أو في حال إسراره.فإنه يروى أن النبي - صلى الله عليه 
وسلم -. قال: «إذا قرأ الإمام فأنصتوا» » والحديث الآخرء وحديث عبادة الآخرء لم يروه غير ابن إسحاق. كذلك قاله 
الإمام أحمدء وقد رواه أبو داود» عن مكحولء عن نافع بن محمود بن الربيع الأنصاري. وهو أدى حالا من ابن إسحاق. 
فإنه غير معروف من أهل الحديث وقياسهم يبطل بالمسبوق. [فصل المأموم قرأ بفاتحة الكتاب ثم مع قراءة الإمام] (785) 
فصل: قال أبو داود: قيل لأحمد, - رحمه الله -: فإنه - يعني المأموم - قرأ بفاتحة الكتاب» ثم مع قراءة الإمام؟ قال: يقطع 


*/.7/١ المغني لابن قدامة موفق الدين ابن قدامة المقدسي‎ )١( 


إذا مع قراءة الإمام» وينصت للقراءة. وإِنما قال ذلك اتباعا لقول الله تعالى: «وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا» 
[الأعراف: 4 ]١١‏ » ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «وإذا قرأ فأنصتوا» . [فصل هل يستفتح المأموم ويستعيذ في 
الصلاة](777) فصل: وهل يستفتح المأموم ويستعيذ؟ ينظر إن كان في حقه قراءة مسنونة» وهو في الصلوات التي يسر 
فيها الإمام» أو التي فيها سكتات يمكن فيها القراءة» استفتح المأموم واستعاذء وإن لم يسكت أصلاء فلا يستفتح ولا 
يستعيذ» وإن سكت قدرا يتسع للافتتاح فحسبء استفتح ولم يستعذ. قال ابن منصور: قلت لأحمد: سكل سفيان أيستعيذ 
الإنسان خلف الإمام؟ قال: إنما يستعيذ من يقرأ.قال أحمد: صدق. وقال أحمد أيضا: إن كان ممن يقرأ خلف الإمام قال 
اله تعالى: #إفإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم» [النحل: 38] . وذكر بعض أصحابنا أنه فيه روايات 
أخرىء أنه يستفتح ويستعيذ في حال جهر الإمام؛ لأن سماعه لقراءة الإمام قام مقام قراءته» بخلاف الاستفتاح والاستعاذة. 


والصحيح ما ذكرناه[مسألة الاستحباب أن يقرأ في سكتات الإمام](07) مسألة: قال: الاستحباب أن يقرأ في سكتات 


الإمام» وفيما لا يجهر فيه هذا قول أكثر أهل العلم» كان ابن مسعود» وابن عمرء وهشام بن عامر يقرءون وراء الإمام." 
00 

"في وسط صلاته» منفردا في طرفيها فإذا سها في الوسط والطرفين جميعاء فعلى قولنا إن كان محل سجودهما واحدا 
فهي جنس واحد وإن اختلف محل السجود فهي جنسان. وقال بعض أصحابنا: هي جنسان. هل يجزئه لها سجدتان» أو 
أربع سجدات؟ على وجهين ولأصحاب الشافعي فيها وجهان كهذين» ووجه ثالث أنه يحتاج أن يسجد ست سجدات» 
لكل سهو سجدتان [مسألة ليس على المأموم سجود سهو](/47) مسألة: قال: (وليس على المأموم سجود سهوء إلا أن 
يسهو إمامه؛ فيسجد معه) وجملته أن المأموم إذا سها دون إمامه» فلا سجود عليه» في قول عامة أهل العلم وحكي عن 
مكحول أنه قام عن قعود إمامه فسجد. ولنا أن معاوية بن الحكم تكلم خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يأمره 
بسجود وروى الدارقطني في سننه عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ليس على من خلف الإمام سهو 
فإن سها إمامه فعليه وعلى من خلفه» . ولأن المأموم تابع للإمام وحكمه حكمه إذا سهاء وكذلك إذا لم يسه وإذا سها 
الإمام» فعلى المأموم متابعته في السجود سواء سها معهء أو انفرد الإمام بالسهو.وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه 
من أهل العلم على ذلك. وذكر إسحاق أنه إجماع أهل العلم» سواء كان السجود قبل السلام» أو بعده لقول رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - «إنما جعل الإمام ليؤتم به» فإذا سجد فاسجدوا» ولحديث ابن عمرء الذي رويناه. وإذا كان المأموم 
مسبوقا فسها الإمام فيما لم يدركه فيه» فعليه متابعته في السجود» سواء كان قبل السلام أو بعده. روي هذا عن عطاءء 
والحسن والنخعي» والشعبي» وأبي ثور وأصحاب الرأي. وقال ابن سيرين» وإسحاق: يقضي ثم يسجد.وقال مالك؛ 
والأوزاعي» والليث؛ والشافعي في السجود قبل السلام» كقولناء وبعده» كقول ابن سيرين. وروي ذلك عن أحمد ذكره أبو 
بكر في زاد المسافر لأنه فعل خارج من الصلاة» فلم يتبع الإمام فيه كصلاة أخرى. ولنا قول النبي - صلى الله عليه وسلم 
- «فإذا سجد فاسجدوا» وقوله في حديث ابن عمر «فإن سها إمامه فعليه وعلى من خلفه» ولأن السجود من تمام 


4٠5/١ المغني لابن قدامة موفق الدين ابن قدامة المقدسي‎ )١( 


الصلاة فيتابعه فيه» كالذي قبل السلام» وكغير المسبوق» وفارق صلاة أخرى, فإنه» غير مؤتم به فيها.إذا ثبت هذا فمى 
قضى ففي إعادة السجود روايتان: إحداهماء يعيده؛ لأنه قد لزمه حكم السهوء وما فعله من السجود مع الإمام كان متابعا 
له فلا يسقط به ما لزمه» كالتشهد الأخير.والثانية» لا يلزمه السجود؛ لأن سجود إمامه قد كملت به الصلاة في حقهء 
وحصل به الجبران» فلم يحتج إلى سجود ثانء كالمأموم إذا سها وحده. وللشافعي قولان كالروايتين. فإن نسي الإمام." )١(‏ 

"السجود» سجد المسبوق في آخر صلاته. رواية واحدة؛ لأنه لم يوجد من الإمام ما يكمل به صلاة المأموم.وإذا سها 
المأموم فيما تفرد فيه بالقضاءء سجدء رواية واحدة؛ لأنه قد صار منفرداء فلم يتحمل عنه الإمام وهكذا لو سهاء فسلم مع 
إمامه» قام فأتم صلاته» ثم سجد بعد السلام» كالمنفرد» سواء [فصل غير المسبوق إذا سها إمامه فلم يسجد فهل يسجد 
المأموم](979) فصل: فأما غير المسبوق إذا سها إمامه فلم يسجدء فهل يسجد المأموم؟ فيه روايتان: إحداهماء» يسجدء 
وهو قول ابن سيرين» والحكمء وحماد وقتادة ومالكء والليث» والشافعي» وأبي ثور قال ابن عقيل: وهي أصح؛ لأن صلاة 
الملأموم نقصت بسهو الإمام» ولم تنجبر بسجوده. فيلزم المأموم جبرها. والثانية: لا يسجد. روي ذلك عن عطاءء والحسن» 
والنخعي» والقاسم وحماد بن أبي سليمان» والثوري» وأصحاب الرأي؛ لأن المأموم إنما يسجد تبعاء فإذا لم يسجد الإمام لم 
يوجد المقتضي لسجود المأموم.وهذا إذا تركه الإمام لعذرء فإن تركه قبل السلام عمداء وكان الإمام تمن لا يرى أن السجود 
واجبء فهو كتاركه سهوا. وإن كان يعتقد وجوبه» بطلت صلاته. وهل تبطل صلاة المأموم؟ فيه وجهان: أحدهما: تبطل؛ 
لأنه ترك واجبا في الصلاة عمدا فبطلت صلاة المأموم؛ كترك التشهد الأول. والثاني: لا تبطل؛ لأنه لم يبق من الصلاة إلا 
السلام [فصل قام المأموم لقضاء ما فاته فسجد إمامه بعد السلام](970) فصل: إذا قام المأموم لقضاء ما فاته» فسجد 
إمامه بعد السلام» فحكمه حكم القائم عن التشهد الأول؛ إن سجد إمامه قبل انتصابه قائما لزمه الرجوع؛ وإن اتتصب 
قائما ولم يشرع في القراءة» لم يرجع وإن رجع جاز وإن شرع في القراءة لم يكن له الرجوع» نص عليه أحمد قال الأثرم: قبل 
لأبي عبد الله: رجل أدرك بعض الصلاة» فلما قام ليقضيء إذا على الإمام سجود سهو؟ فقال: إن كان عمل في قيامه 
وابتدأ في القراءة» مضىء ثم سجد. قلت: فإن لم يستتم قائما؟ قال: يرجع مالم يعمل. قيل له: قد استتم قائما؟ فقال: إذا 
استتم قائماء وأخذ في عمل القضاء» سجد بعدما يقضي. وذلك لأنه قام عن واجب إلى ركن أشبه القيام عن التشهد 
الأول. وذكر ابن عقيل أن فيه روايات ثلاثا. وهذا أولى؛ وهو منصوص عليه بما قد رويناه.." (5) 

"[فصل ليس على المسبوقا ببعض الصلاة سجود لذلك](411) فصل: وليس على المسبوق) ببعض الصلاة سجود 
لذلك؛ في قول أكثر أهل العلم ويروى عن ابن عمر وابن الزبير» وأبي سعيد» وعطاءء وطاوسء ومجاهد, وإسحاقء في من 
أدرك وترا من صلاة إمامه سجد للسهو؛ لأنه يجلس للتشهد في غير موضع التشهد ولنا: قول النبي - صلى الله عليه وسلم 
- «وما فاتكم فأتموا» وفي رواية «فاقضوا» ولم يأمر بسجود ولا نقل ذلك» وقد فات النبي - صلى الله عليه وسلم - بعض 


الصلاة مع عبد الرحمن بن عوف فقضاها ولم يكن لذلك سجود والحديث متفق عليه. وقد جلس ف غير موضع تشهده. 
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(؟) المغني لابن قدامة موفق الدين ابن قدامة المقدسي 77/7 


ولأن السجود يشرع للسهوء هاهنا ولأن متابعة الإمام واجبة» فلم يسجد لفعلها كسائر الواجبات. [فصل لا يشرع السجود 
لشيء فعله أو تركه عامدا](3757) فصل: ولا يشرع السجود لشيء فعله أو تركه عامدا. وبهذا قال أبو حنيفة. وقال 
الشافعي: يسجد لترك التشهد والقنوت عمدا؛ لأن ما تعلق الجبر بسهوه تعلق بعمده» كجبرانات الحج. ولناء أن السجود 
يضاف إلى السهوء فيدل على اختصاصه بهء والشرع إنما ورد به في السهوء فقال «إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين» 
ولا يلزم من انجبار السهو به انجبار العمد؛ لأنه معذور في السهو غير معذور في العمد, وما ذكروه يبطل بزيادة ركن أو 
ركعة» أو قيام في موضع جلوسء أو جلوس ف موضع قيام» ولا يشرع لحديث النفس؛ لأن الشرع لم يرد به فيه» ولأن هذا 
لا يمكن التحرز منهء ولا تكاد صلاة تخلو منه» ولأنه معفو عنه. [فصل حكم النافلة حكم الفرض في سجود السهو ](977) 
فصل: وحكم النافلة حكم الفرض في سجود السهوء في قول عامة أهل العلم؛ لا نعلم فيه مخالفاء إلا أن ابن سيرين قال: 
لا يشرع في النافلة. وهذا يخالف عموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين.» وقال 
«إذا نسي أحدكم فزاد أو نقص فليسجد سجدتين» ولم يفرق» ولأتما صلاة ذات ركوع وسجود فيسجد لسهوها كالفريضة» 
ولو قام في صلاة الليل فحكمه حكم القيام إلى ثالثة في الفجر. نص عليه أحمد وقال مالك يتمها أربعا» ويسجد للسهوء 
ليلا كان أو تمارا.وقال الشافعي بالعراق كقوله وقال الأوزاعي في صلاة النهار كقوله» وفي صلاة الليل: إن ذكر قبل ركوعه 
في الثالئة جلس وسجد للسهوء وإن ذكر بعد ركوعه أتمها أربعا. ولنا: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - «صلاة الليل 
نقد امي لمعك كفل نكاة كديا فا داق ساظ الت نان اذة لطا لديا ار 01 

'بعادم الماء والتراب» واللابس بالعاري» ولا القادر على الاستقبال بالعاجز عنه؛ لأنه تارك لشرط يقدر عليه المأموم» 
فأشبه المعااى بمن به سلس البول. ويصح ائتمام كل واحد من هؤلاء بمثله؛ لأن العراة يصلون جماعة» وقد سبق هذا. [فصل 
صلاة المفترض خلف المتنفل](707١١)‏ فصل: وف صلاة المفترض خلف المتنفل روايتان: إحداهما: لا تصح. نص عليه 
أحمد. في رواية أبي الحارث» وحنبل. واختارها أكثر أصحابنا. وهذا قول الزهري» ومالك» وأصحاب الرأي؛ لقول النبي - 
صلى الله عليه وسلم -: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» فلا تختلفوا عليه» . متفق عليه. ولأن صلاة المأموم لا تتأدى بنية 
الإمام» أشبه صلاة الجمعة خلف من يصلي الظهر. والثانية: يجوز. نقلها إسماعيل بن سعيد. ونقل أبو داود» قال: سمعت 
أحمد سكل عن رجل صلى العصرء ثم جاء فنسيء فتقدم يصلي بقوم تلك الصلاة» ثم ذكر لما أن صلى ركعة» فمضى في 
صلاته؟ قال: لا بأس. وهذا قول عطاء» وطاوسء وأبي رجاءء والأوزاعي» والشافعي» وسليمان بن حربء وأبي ثور» وابن 
المنذر» وأبي إسحاق الجوزجاني» وهي أصح؛ لما روى جابر بن عبد الله» «أن معاذا كان يصلي مع رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - ثم يرجع فيصلي بقومه تلك الصلاة» . متفق عليه. وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه «صلى 
بطائفة من أصحابه في الخوف ركعتين؛ ثم سلم ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين» ثم سلم» . رواه أبو داود» والأثرم. والثانية 
منهما تقع نافلة» وقد أم بما مفترضين. وروي عن أبي خلدة» قال: أتينا أبا رجاء لنصلي معه الأولى» فوجدناه قد صلى» 
فقلنا: جئناك لنصلي معك. فقال: قد صلينا ولكن لا أخيبكم؛ فأقام فصلى وصلينا معه. رواه الأثرم. ولأتمما صلاتان 
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اتفقتا في الأفعال» فجاز ائتمام المصلي في إحداهما بالمصلي في الأخرى, كالمتنفل خلف المفترض .فأما حديثهم فالمراد به 
لا تختلفوا عليه في الأفعال» بدليل قوله: «فإذا ركع فاركعواء وإذا رفع فارفعواء وإذا سجد فاسجدواء وإذا صلى جالسا فصلوا 
جلوسا أجمعون» . ولهذا يصح ائتمام المتنفل بالمفترض مع اختلاف نيتهماء» وقياسهم ينتقض بالمسبوق في الجمعة يدرك 
أقل من ركعة» ينوي الظهر خلف من يصلي الجمعة.فصل: ولا يختلف المذهب ف صحة صلاة المتنفل وراء المفترض. ولا 
نعلم بين أهل العلم فيه اختلافاء وقد دل عليه قول النبي - صلى الله عليه وسلم -:: «ألا رجل يتصدق على هذاء فيصلي 
معه» . والأحاديث ان في إعادة الجماعة» ولأن صلاة المأموم تتأدى بنية الإمام» بدليل ما لو نوى مكتوبة» فبان قبل 
وقتها.." 0 

"منها إلى الإمامة» كما لو كان مأموماء وقياسهم ينتقض بحالة الاستخلاف. [فصل أحرم منفردا ثم نوى جعل نفسه 
مأموما](٠٠١١)‏ فصل: وإن أحرم منفرداء ثم نوى جعل نفسه مأموماء بأن يحضر جماعة» فينوي الدخول معهم في صلاتحم 
ففيه روايتان: إحداهماء هو جائز» سواء كان في أول الصلاة» أو قد صلى ركعة فأكثر؛ لأنه نقل نفسه إلى الجماعة» فجازء 
كما لو نوى الإمامة. والثانية» لا يجوز؛ لأنه نقل نفسه إلى جعله مأموما من غير حاجة» فلم يجز كالإمام؛ وفارق نقله إلى 
الإمامة؛ لأن الحاجة داعية إليه» فعلى هذا يقطع صلاته» ويستأنف الصلاة معهم.قال أحمد» في رجل دخل المسجد فصلى 
ركعتين» أو ثلاثاء ينوي الظهرء ثم جاء المؤذن فأقام الصلاة: سلم من هذه؛ وتصير له تطوعاء ويدخل معهم. قيل له: فإن 
دخل في الصلاة مع القوم» واحتسب به. قال: لا يجزئه حتى ينوي بما الصلاة مع الإمام في ابتداء الفرض. [فصل أحرم 
مأموما ثم نوى مفارقة الإمام وإتمامها منفردا لعذر](١١١١)‏ فصل: وإن أحرم مأموماء ثم نوى مفارقة الإمام» وإتمامها منفردا 
لعذرء جاز؛ لما روى جابر» قال: «كان معاذ يصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة العشاء» ثم يرجع إلى 
قومه فيؤمهم» فأخر النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة العشاءء فصلى معه ثم رجع إلى قومه فقرأ سورة البقرة» فتأخر 
رجل فصلى وحده. فقيل له: نافقت يا فلان. قال: ما نافقت» ولكن لآتين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبره» 
فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر له ذلكء» فقال: أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ مرتين اقرأ سورة كذا 
وسورة كذاء قال: وسورة ذات البروج» والليل إذا يغشىء والسماء والطارق» وهل أتاك حديث الغاشية» متفق عليه.ولم يأمر 
النبي - صلى الله عليه وسلم - الرجل بالإعادة» ولا أنكر عليه فعله» والأعذار التي يخرج لأجلهاء مثل المشقة بتطويل 
الإمام» أو المرض» أو خشية غلبة النعاس» أو شيء يفسد صلاته؛ أو خوف فوات مال أو تلفه» أو فوت رفقته» أو من 
يخرج من الصف لا يجد من يقف معهء وأشباه هذا. وإن فعل ذلك لغير عذرء ففيه روايتان: إحداهماء تفسد صلاته؛ لأنه 


ترك متابعة إمامه لغير عذرء أشبه ما لو تركها من غير نية المفارقة.والثانية: تصح لأنه لو نوى المنفرد كونه مأموما لصح في 


رواية» فنية الانفراد أولى» فإن المأموم قد يصير منفردا بغير نية» وهو المسبوق إذا سلم إمامه» وغيره لا يصير مأموما بغير نية 
محال" (1) 


١5/7 المغني لابن قدامة موفق الدين ابن قدامة المقدسي‎ )١( 


(؟) المغني لابن قدامة موفق الدين ابن قدامة المقدسي ١71١/7‏ 


"أحمد بن هاشم يسجد على ظهر الرجل والقدم» ويمكن الجبهة والأنف» في العيدين والجمعة. ويهذا قال الثوري» 
وأبو حنيفة» والشافعي» وأبو ثور» وابن المنذر» وقال عطاءء والزهري» ومالك: لا يفعل.قال مالك: وتبطل الصلاة إن فعل؛ 
لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ومكن جبهتك من الأرض» .ولناء ما روي عن عمر - رضي الله عنه -» أنه قال: 
إذا اشتد الزحام فليسجد على ظهر أخيه. رواه سعيد في " سننه ". وهذا قاله بمحضر من الصحابة وغيرهم في يوم جمعة وم 
يظهر له مخالف؛ فكان إجماعا.ولأنه أتى بما يمكنه حال العجزء فصح. كالمريض يسجد على المرفقة» والخبر لم يتناول العاجز؛ 
لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعهاء ولا يأمر العاجز عن الشيء بفعله.[فصل إذا زحم في إحدى الركعتين يوم 
الجمعة](4١١)‏ فصل: وإذا زحم في إحدى الركعتين» لم يخل من أن يزحم في الأولى أو في الثانية» فإن زحم في الأولى» ولم 
يتمكن من السجود على ظهر ولا قدم؛ انتظر حتى يزول الزحام» ثم يسجدء ويتبع إمامه» مثل ما روي عن النهي - صلى 
الله عليه وسلم - في صلاة الخنوف بعسفان» سجد معه صفء وبقي صف لم يسجد معه؛ فلما قام إلى الثانية سجدواء 
وجاز ذلك للحاجة, كذا هاهنا. فإذا قضى ما عليه» وأدرك الإمام في القيام» أو في الركوع؛ أتبعه فيه» وصحت له الركعة» 
وكذا إذا تعذر عليه السجود مع إمامه» لمرضء أو نومء أو نسيان؛ لأنه معذور في ذلك, فأشبه المزحوم.فإن خاف أنه إن 
تشاغل بالسجود فاته الركوع مع الإمام في الثانية» لزمه متابعته» وتصير الثانية أولاه. وهذا قول مالك. وقال أبو حنيفة: 
يشتغل بقضاء السجود؛ لأنه قد ركع مع الإمام» فيجب عليه السجود بعده؛ كما لو زال الزحام والإمام قائم وللشافعي 
كالمذهبين.ولناء قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا» . فإن قيل: فقد قال: 
' فإذا سجد فاسجدوا ". قلنا: قد سقط الأمر بالمتابعة في السجود عن هذا لعذره» وبقي الأمر بالمتابعة في الركوع متوجها 


لإمكانه» ولأنه خائف فوات الركوع, فلزمه متابعة إمامه فيه» أكالمسبوق» فأما إذا كان الإمام قائما فليس هذا اختلافا كثيراء 
وقد فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله بعسفان.إذا تقرر هذاء فإنه إن اشتغل بالسجود معتقدا تحريمه» لم تصح 
صلاته؛ لأنه ترك واجبا عمداء وفعل ما لا يجوز له فعله. وإن اعتقد جواز ذلك فسجدء ١‏ يعتد بسجوده؛ لأنه سجد في 
موضع الركوع حاف " 6 

"فأشبه الساهي» ثم إن أدرك الإمام قٍُ الركوع» ركع معه» وصحت له الثانية دون الأولى» وتصير الثانية أولاه» وإن 


فاته الركوع سجد معه. فإن سجد السجدتين معه. فقال القاضي: يتم بمما الركعة الأولى. وهذا مذهب الشافعي.وقياس 
المذهب أنه متى قام إلى الثانية» وشرع في ركوعهاء أو شيء من أفعالها المقصودة, أن الركعة الأولى تبطل» على ما ذكر في 
سجود السهوء ولكن إن لم يقم؛ ولكن سجد السجدتين من غير قيام؛ تمت ركعته. وقال أبو الخطاب: إذا سجد معتقدا 
جواز ذلكء اعتد له به وتصح له الركعة» كما لو سجد وإمامه قائم» ثم إن أدرك الإمام في ركوع الثانية» صحت له الركعتان» 
وإن أدرك بعد رفع رأسه من ركوعه؛ فينبغي أن يركع ويتبعه» لأن هذا سبق يسير. ويحتمل أن تفوته الثانية بفوات الركوع.وإن 
أدركه في التشهد, تابعه» وقضى ركعة بعد سلامه كالمسبوق . قال أبو الخطاب: ويسجد للسهو. ولا وجه للسجود هاهنا؛ 
لأن المأموم لا سجود عليه لسهوء ولأن هذا فعله عمداء ولا يشرع السجود للعمد. وإِن زحم عن سجدة واحدة» أو عن 
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الاعتدال بين السجدتينء أو بين الركوع والسجودء أو عن جميع ذلكء فالحكم فيه كالحكم في الزحام عن السجود.فأما إن 
زحم عن السجود في الثانية» فزال الزحام قبل سلام الإمام» سجدء واتبعه» وصحت الركعة. وإن لم يزل حتى سلم.ء فلا يخلو 
من أن يكون أدرك الركعة الأولى» أو لم يدركهاء فإن أدركها فقد أدرك الجمعة بإدراكهاء ويسجد الثانية بعد سلام الإمام؛ 
ويتشهد ويسلم» وقد تمت جمعته. وإن لم يكن أدرك الأولى» فإنه يسجد بعد سلام إمامه» وتصح له الركعة. وهل يكون 
مدركا للجمعة بذلك؟ على روايتين. [فصل ركع مع الإمام ركعة فلما قام ليقضي الأخرى ذكر أنه لم يسجد مع إمامه إلا 
سجدة](5١71١)‏ فصل: وإذا ركع مع الإمام ركعة» فلما قام ليقضي الأخرى ذكر أنه لم يسجد مع إمامه إلا سجدة واحدة» 
أو شك هل سجد واحدة أو اثنتين؟ فإنه إن لم يكن شرع في قراءة الثانية» رجع فسجد للأولى» فأتمهاء وقضى الثانية» وتمت 


جمعته. نص أحمد على هذاء في رواية الأثرم. وإن كان شرع في قراءة الثانية» بطلت الأولى» وصارت الثانية أولاه..وعلى كلا 
الحالتين يتمها جمعة؛ على ما نقله الأثرم. وقياس الرواية الأخرى ف المزحوم أنه يتمها هاهنا ظهرا؛ لأنه لم يدرك ركعة كاملة. 
ولو قضى الركعة الثانية» ثم علم أنه ترك سجدة من إحداهماء لا يدري من أي الركعتين تركهاء أو شك في تركهاء فالحكم 
واحد» ويجعلها من الأولى» وبأ بركعة مكاتحا. وفي كونه مدركا للجمعة وجهانء بناء على الروايتين.فأما إن شك في إدراك 
الركوع مع الإمام» مثل أن كبر والإمام راكع, فرفع إمامه رأسهء فشك هل أدرك المجزئ من الركوع مع الإمام أو لا؟ لم يعتد 
بتلك الركعة» ويصلي ظهراء قولا واحدا؛ لأن الأصل أنه ما أتى بما معه.." )١(‏ 

"[فصل أدرك مع الإمام ما لا يتم به جمعة](١١١)‏ فصل: وكل من أدرك مع الإمام ما لا يتم به جمعة» فإنه في 
قول الخرقي ينوي ظهراء فإن نوى جمعة لم تصح في ظاهر كلامه؛ لأنه اشترط للبناء على ما أدرك أن يكون قد دخل بنية 
الظهرء فمفهومه أنه إذا دخل بنية الجمعة لم يبن عليها. وكلام أحمد, في رواية صالح وابن منصور» يحتمل هذا؛ لقوله في من 
أحرم» ثم زحم عن الركوع والسجود حتى سلم إمامه» قال: يستقبل ظهرا أربعا فيحتمل أنه أراد أنه يستأنف الصلاة» وذلك 
لأن الظهر لا تتأدى بنية الجمعة ابتداء» فكذلك دواماء كالظهر مع العصر. وقال أبو إسحاق بن شاقلا ينوي جمعة؛ لثلا 
يخالف نية إمامه, ثم يبني عليها ظهرا. أربعا. وهذا ظاهر قول قتادة» وأيوب» ويونس» والشافعي؛ لأنحم قالوا في الذي أحرم 
مع الإمام بالجمعة» ثم نحم عن السجود حتى سلم الإمام: أتمها أربعا. فجوزوا له إتمامها ظهراء مع كونه إنما أحرم بالجمعة.وقال 
الشافعي من أدرك ركعة» فلما سلم الإمام علم أن عليه منها سجدة؛ قال: يسجد سجدة. ويأني بثلاث ركعات؛ لأنه يجوز 
أن يأتم بمن يصلي الجمعة» فجاز أن يبني صلاته على نيتهاء كصلاة المقيم مع المسافر» وكما ينوي أنه مأموم» ويتم بعد 
سلام إمامه منفرداء ولا يصح أن ينوي الظهر خلف من يصلي الجمعة في ابتدائهاء وكذلك في أثنائها. [فصل صلى الإمام 
الجمعة قبل الزوال فأدرك المأموم معه دون الركعة](17١7١)‏ فصل: وإذا صلى الإمام الجمعة قبل الزوال» فأدرك المأموم معه 
دون الركعة» لم يكن له الدخول معه؛ لأنما في حقه ظهرء فلا يجوز قبل الزوال» كعذر يوم الجمعة» فإن دخل معه كانت 
نفلا في حقه ولم تجرئه عن الظهر. ولو أدرك منها ركعة» ثم زحم عن سجودهاء وقلنا تصير ظهراء فإِنْما تنقلب نفلا؛ لثلا 
تكون ظهرا قبل وقتها. فصل صلى مع الإمام ركعة ثم زحم ف الثانية وأخرج من الصف](١7١)‏ فصل: ولو صلى مع 
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الإمام ركعة» ثم زحم في الثانية» وأخرج من الصفء فصار فذاء فنوى الانفراد عن الإمام» فقياس المذهب أنه يتمها جمعة؛ 
لأنه مدرك لركعة منها مع الإمام» فيبني عليها جمعة, كما لو أدرك الركعة الثانية. وإِن ل ينو الانفراد» وأتمها مع الإمامء ففيه 
روايتان: إحداهماء لا تصح؛ ؛ لأنه فذ في ركعة كاملة» أشبه ما لو فعل ذلك عمدا. والثانية» تصح؛ لأنه قد يعفى في البناء 
عن تكميل الشتروط: كما لو اخرج الوقت: وقد ضلوا ركعةة وكا مسبوق كبن يتضي كع سدم [بسالةابق دحل ررقت 
العصر وقد صلوا ركعة أتموا بركعة أخرى](59١١)‏ مسألة: قال: (ومتى دخل وقت العصرء وقد صلوا ركعة» أتمهوا بركعة 
أخرى» وأجزأتهم جمعة)." (1) 

"ظاهر كلام الخرقي أنه لا يدرك الجمعة إلا بإدراك ركعة في وقتهاء ومتى دخل وقت العصر قبل ركعة لم تكن 
جمعة.وقال القاضي: متى دخل وقت العصر بعد إحرامه بما أتمها جمعة. ونحو هذا قال أبو الخطاب؛ لأنه أحرم بما في وقتهاء 
أشبه ما لو أتمها فيه. والمنصوص عن أحمد أنه إذا دخل وقت العصر بعد تشهده وقبل سلامه» سلم وأجزأته. وهذا قول أبي 
يوسفء ومحمد. وظاهر هذا أنه متى دخل الوقت قبل ذلكء» بطلت أو انقلبت ظهرا.وقال أبو حنيفة: إذا خرج وقت الجمعة 
قبل فراغه منهاء» بطلت» ولا يبني عليها ظهراء لأنمما صلاتان مختلفتان» فلا يبني أحدهما على الأخرى, كالظهر والعصر. 
والظاهر أن مذهب أي حنيفة في هذا كما ذكرنا عن أحمد؛ لأن السلام عنده ليس من الصلاة. وقال الشافعي لا يتمها 
جمعة» ويبني عليها ظهرا؛ لأنمما صلاتا وقت واحد» فجاز بناء إحداهما على الأخرى؛ كصلاة الحضر والسفر. واحتجوا على 
أنه لا يتمها جمعة» بأن ما كان شرطا في بعضها كان شرطا في جميعهاء كالطهارة» وسائر الشروط.ولنا قوله - عليه السلام 
-: «من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة» .ولأنه أدرك ركعة من الجمعة» فكان مدركا ماء كا لسبوق بركعة» ولأن 
الوقت شرط يختص الجمعة» فاكتفي به في ركعة, كالجماعة» وما ذكروه ينتقض بالجماعة» فإنه يكتفي بإدراكها في ركعة» 
فعلى هذا إن دخل وقت العصر قبل ركعة» فعلى قياس قول الخرقي» تفسد ويستأنفها ظهراء كقول أبي حنيفة. وعلى قول 
أبي إسحاق بن شاقلاء يتمها ظهرا. كقول الشافعيوقد ذكرنا وجه القولين. [فصل أدرك من الوقت ما يمكنه أن يخطب ثم 
يصلي ركعة](١7١١)‏ فصل: إذا أدرك من الوقت ما يمكنه أن يخطب ثم يصلي ركعة» فقياس قول الخرقي» أن له التلبس 
كحا؛ لأنه أدرك من الوقت ما يدركها فيه فإن شك هل أدرك من الوقت ما يدركها به أو لا؟ صحت؛ لأن الأصل بقاء 
الوقت وصحتها. [مسألة دخل والإمام يخطب](١757١)‏ مسألة: قال (ومن دخل والإمام يخطب, لم يجلس حتى يركع 
ركعتين» يوجز فيهما) وبحذا قال الحسن» وابن عيينة» ومكحولء والشافعي» وإسحاقء وأبو ثور» وابن المنذر» وقال شريح» 
وابن سيرين» والنخعي» وقتادة» والثوري» ومالكء والليث» وأبو حنيفة» يجلس» ويكره له أن يركع؛ لأن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - قال «للذي جاء يتخطى رقاب الناس: اجلس» فقد آذيت وأنيت» . رواه ابن ماجهولأن الركوع يشغله عن 
استماع الخطبة» فكره. كركوع غير الداخل.ولنا ما روى جابر» قال: «جاء رجل والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب 
الناس» فقال: صليت يا فلان؟ قال: لاء قال: قمء فاركع»وفي رواية: «فصل ركعتين» متفق عليه." (5) 
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'"» ولا يعتبر اجتماع الشروط للصحة» بل تصح ممن لا تحب عليه؛ تبعا لمن وجبت عليه» ولا يعتبر في وجوا كونه 
تمن تنعقد به» فإنما تحب على من يسمع النداء من غير أهل المصرء ولا تنعقد به. (747١)فصل:‏ ويعتبر استدامة الشروط 
في القدر الواجب من الخطبتين. وقال أبو حنيفة» في رواية عنه: لا يشترط العدد فيهما؛ لأنه ذكر يتقدم الصلاة» فلم يشترط 
له العدد, كالأذان. ولناء أنه ذكر من شرائط الجمعة» فكان من شرطه العدد, كتكبيرة الإحرام» ويفارق الأذان» فإنه ليس 
بشرط؛ وإِنما مقصوده الإعلام؛ والإعلام للغائبين» والخطبة مقصودها التذكير والموعظة» وذلك إنما يكون للحاضرين» وهي 
مشتقة من الخطابء؛ والخطاب إِنما يكون للحاضرينفعلى هذا إن انفضوا في أثناء الخطبة» ثم عادوا فحضروا القدر الواجب» 
أجزأهم, وإلا لم يحزئهم, إلا أن يحضروا القدر الواجب» ثم ينفضوا ويعودوا قبل شروعه في الصلاة» من غير طول الفصل» 
فإن طال الفصلء لزمه إعادة الخطبة» إن كان الوقت متسعا؛ لأنهم من أهل وجوب الجمعة» والوقت متسع لاء لتصح هم 
الجمعة» وإن ضاق الوقت صلوا ظهراء والمرجع في طول الفصل وقصره إلى العادة (54 5 7١)فصل:‏ ويعتبر استدامة الشروط 
في جميع الصلاة» فإن نقص العدد قبل كماطاء فظاهر كلام أحمد أنه لا يتمها جمعة وهذا أحد قولي الشافعي لأنه فقد بعض 
شرائط الصلاة» فأشبه فقد الطهارة. وقياس قول الخرقي أتمم إن انفضوا بعد ركعة» أنه يتمها جمعة» وهذا قول مالك» وقال 
المزني: هو الأشبه عندي؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من أدرك من الجمعة ركعة أضاف إليها أخرى» .ولأنهم 
ارا ب فصحت لمم جمعة» أكاللبوقين كمف ولك الحده عرط مسمن امه فلم يليت تراه لق كن كما لز خل 
وقت العصر وقد صلوا ركعة. وقال أبو حنيفة: إن انفضوا بعدما صلى ركعة بسجدة واحدة: أتمها جمعة؛ لأنهم أدركوا معظم 
الركعة» فأشبه ما لو أدركوها بسجدتيها. وقال إسحاق: إن بقي معه اثنا عشر رجلاء أتمها جمعة لأن أصحاب النبي - 
صلى الله عليه وسلم - انفضوا عنه؛ فلم يبق معه إلا اثنا عشر رجلاء فأتمها جمعة.وقال الشافعي, في أحد أقواله: إن بقي 
معه اثنان» أتمها جمعة وهو قول الثوري؛ لأتحم أقل الجمع وحكى عنه أبو ثور: إن بقي معه واحد أتمها جمعة؛ لأن الاثنين 
جماعة. ولناء أتمم لم يدركوا ركعة كاملة بشروط الجمعة فأشبه ما لو انفض الجميع قبل الركوع في الأولى. وقوهم: أدرك معظم 
الركعة» يبطل بمن لم يفته من الركعة إلا السجدتان, فإنه قد أدرك معظمها.وقول الشافعي: بقي معه من تنعقد به الجماعة 
قلنا: لا يصح, لأن هذا لا يكفي في الابتداء» فلا يكفي في الدوام. إذا ثبت هذا فكل موضع قلنا لا يتمها جمعة» فقياس 
قول الخرقي أنما تبطل» ويستأنف." )١(‏ 

"الشك في شرطهاء ويحتمل أن هم إقامتها؛ لأننا ل نتيقن المانع من صحتها. والأول أولى(7517١)‏ فصل: وإن أحرم 
بالجمعة فتبين في أثناء الصلاة أن الجمعة قد أقيمت في المصرء بطلت الجمعة؛ ولزمهم استئناف الظهر؛ لأننا تبينا أنه أحرم 


كما في وقت لا يجوز الإحرام بالجمعة» فلا تصح, فأشبه ما لو تبين أنه أحرم بما بعد دخول وقت العصر. وقال القاضي: 
يستحب أن يستأنف ظهراء وهذا من قوله يدل على أن له إتمامها ظهرا قياسا على المسبوق الذي أدرك دون الركعة» وكما 
لو أحرم بالجمعة فانفض العدد قبل إتمامها.والفرق ظاهر؛ فإن هذا أحرم بما في وقت لا تصح الجمعة فيه» ولا يجوز الإحرام 
بماء والأصل الذي قاس عليه بخلاف هذا. )١55/(‏ فصل: وإذا كانت قرية إلى جانب مصرء يسمعون النداء منه» فأقاموا 
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جمعة فيهاء لم تبطل جمعة أهل المصر؛ لأنمم في غير المصر» ولأن لجمعة المصر مزية بكونما فيه. ولو كان مصران متقاربان» 
يسمع أهل كل مصر نداء المصر الآخرء كأهل مصر والقاهرة» لم تبطل جمعة أحدهما بجمعة الآخر. وكذلك القريتان المتقاربتان؛ 
لأن لكل قوم منهم حكم أنفسهمء بدليل أن جمعة أحد الفريقين لا يتم عددها بالفريق الآخرء ولا تلزمهم الجمعة بكمال 
العدة بالفريق الآخرء وإِنما يلزمهم السعي إذا لم يكن لهم جمعة» فهم كأهل المحلة القريبة من المصر. [مسألة لا جمعة على 
مسافر ولا عبد ولا امرأة](749١)‏ مسألة: قال: (ولا جمعة على مسافرء ولا عبد ولا امرأة) وعن أي عبد الله رحمه الله 
في العبد روايتان: إحداهماء أن الجمعة عليه واجبة. والرواية الأخرى ليست عليه بواجبة. أما المرأة فلا خلاف في أتما لا جمعة 
عليها. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن لا جمعة على النساء.ولأن المرأة ليست من أهل الحضور 
في مجامع الرجال؛ ولذلك لا تحب عليها جماعة. وأما المسافر فأكثر أهل العلم يرون أنه لا جمعة عليه كذلك. قاله مالك في 
أهل المدينة» والثوري ف أهل العراق» والشافعي» وإسحاقء وأبو ثور وروي ذلك عن عطاءء وعمر بن عبد العزيز» والحسن» 
والشعبيوحكي عن الزهري» والنخعي» أنما تحب عليه؛ لأن الجماعة تجب عليه» فالجمعة أولولنا «, أن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - كان يسافر فلا يصلي الجمعة في سفره وكان في حجة الوداع بعرفة يوم جمعة» فصلى الظهر والعصرء وجمع 
بينهماء وم يصل جمعة» والخلقاء الراشدون - رضي الله عنهم -: كانوا:" )١(‏ 

"ذكر مختص بوقت العيد.فاختص بالجماعة» ولا يلزم من مشروعيته للفرائض مشروعيته للنوافل» كالأذان والإقامة. 
وعن أحمد, - رحمه الله -» رواية أخرىء أنه يكبر للفرضء وإن كان منفردا. وهو مذهب مالك؛ لأنه ذكر مستحب 
للمسبوق» فاستحب للمنفرد» كالسلام. [فصل النساء يكبرن في الجماعة في العيدين](574 )١‏ فصل: والمسافرون كالمقيمين» 
فيما ذكرناء وكذلك النساء يكبرن في الجماعة» وفي تكبيرهن ف الانفراد روايتان كالرجال. قال ابن منصور: قلت لأحمد. 
قال سفيان: لا يكبر النساء أيام التشريق إلا في جماعة. قال: أحسن. وقال البخاري: كان النساء يكبرن خلف أبان بن 
عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد. وينبغي لمن أن يخفضن أصواتمن» حتى لا يسمعهن 
الرجال. وعن أحمد رواية أخرى, أنمن لا يكبرن؛ لأن التكبير ذكر يشرع فيه رفع الصوتء فلم يشرع في حقهنء كالأذان [فصل 
المسبوق ببعض الصلاة يكبر إذا فرغ من قضاء ما فاته في العيدين](555 )١‏ فصل: والمسبوق ببعض الصلاة يكبر إذا فرغ 
من قضاء ما فاته. نص عليه أحمد. وهذا قول أكثر أهل العلم. وقال الحسن: يكبر» ثم يقضيء لأنه ذكر مشروع في آخر 
الصلاةء فيأي به المسبوق قبل الفضلي عالتشهذ:.وعن شاهده» ومكحول» يكير م يفضي ث كير ذلك ولناء ألد كر 
شرع بعد السلام» فلم يأت به في أثناء الصلاة» كالتسليمة الثانية» والدعاء بعدها. وإِن كان على المصلي سجود سهو بعد 
السلام سجده. ثم يكبر. وبهذا قال الثوري» والشافعي» وإسحاق, وأصحاب الرأي. ولا أعلم فيه مخالفاء وذلك لأنه سجود 
مشروع للصلاة» فكان التكبير بعده» وبعد تشهده كسجود صلب الصلاة» وآخر مدة التكبير العصر من آخر أيام التشريق؛ 
لما ذكرناه في المسألة التي قبلها. [فصل فاتته صلاة من أيام التشريق فقضاها فيها](457 )١‏ فصل: وإذا فاتته صلاة من أيام 
التشريق فقضاها فيهاء فحكمها حكم المؤداة في التكبير؛ لأتما صلاة في أيام التشريق. وكذلك إن فاتته من غير أيام التشريق 
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فقضاها فيها كذلك. وإن فاتته من أيام التشريق» فقضاها في غيرهاء لم يكبر؛ لأن التكبير مقيد بالوقت» فلم يفعل في غيره؛ 
كالتلبية. [فصل يكبر مستقبل القبلة للعيدين](4717 )١‏ فصل: ويكبر مستقبل القبلة. حكاه أحمد عن إبراهيم. قال أبو 
بكر: وعليه العمل. وذلك لأنه ذكر مختص بالصلاة» أشبه الأذان والإقامة. ويحتمل أن يكبر كيفما شاء؛ لما روى جابر «أن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - أقبل عليهم؛ فقال: الله أكبر الله أكبر» . وإن نسي التكبير حتى خرج من المسجد لم يكبر. 
3" 00 

"جميعاء فلا حاجة إلى مفارقتهم إياه قبله» والمفارقة إنما جازت للعذر. ويقرأء ويتشهد» ويطيل في حال الانتظار حتى 
يدركوه. وقال الشافعي» في أحد قوليه: لا يقرأ حال الانتظار» بل يؤخر القراءة ليقرأ بالطائفة الثانية» ليكون قد سوى بين 
الطائفتين. ولناء أن الصلاة ليس فيها حال سكوت,ء والقيام محل للقراءة» فينبغي أن يأقٍ بها فيه» كما في التشهد إذا انتظرهم 
فإنه يتشهد ولا يسكتء كذلك هاهناء والتسوية بينهم تحصل بانتظاره إياهم في موضعين, والأولى في موضع واحد.إذا ثبت 
هذا فقال القاضي: إن قرأ في انتظارهم قرأ بعد ما جاءوا بقدر فاتحة الكتاب وسورة خفيفة» وإن لم يقرأ في انتظارهم قرأ إذا 
جاءوا بالفاتحة وسورة خفيفة» وهذا على سبيل الاستحباب» ولو قرأ قبل مجيئهم ثم ركع عند مجيئهم أو قبله فأدركوه راكعا 
ركعوا مع وصحت لهم الركعة مع تركه السنة» وإذا جلس للتشهد قاموا فصلوا ركعة أخرى, وأطال التشهد بالدعاء والتوسل 
حتى يدركوه ويتشهدواء ثم يسلم بمم.وقال مالك: يتشهدون معه فإذا سلم الإمام قاموا فقضوا ما فاتهم كالمسبوق . وما 
ذكرناه أولى. لقول الله تعالى: «ؤولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك 4 [النساء: ]١٠١7‏ . وهذا يدل على أن صلاتهم 
كلها معه. وفي حديث سهل «» أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قعد حتى صلى الذين خلفه ركعة» ثم سلم» . رواه أبو 
داود. وروي أنه سلم بالطائفة الثانية. ولأن الأولى أدركت معه فضيلة الإحرام؛ فينبغي أن يسلم بالثانية» ليسوي بينهم. وبمذا 
قال مالك؛ والشافعي, إلا فيما ذكرنا من الاختلاف. وقال أبو حنيفة: يصلي كما روى ابن عمرء قال: «صلى النبي - 
صلى الله عليه وسلم - صلاة النوف بإحدى الطائفتين ركعة وسجدتين» والطائفة الأخرى مواجهة للعدو ثم انصرفواء 
وقاموا في مقام أصحابحم مقبلين على العدوء وجاء أولنك, ثم صلى لمم النبي - صلى الله عليه وسلم - ركعة» ثم سلم ثم 
قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة.» متفق عليه. وقال أبو حنيفة: يصلي بإحدى الطائفتين ركعة» والأخرى مواجهة للعدوء ثم 
تنصرف التي صلت معه إلى وجه العدو. وهي في صلاتماء ثم تجيء الطائفة الأخرى. فتصلي مع الإمام الركعة الثانية» ثم 
يسلم الإمام» وترجع الطائفة إلى وجه العدوء وهي في الصلاة» ثم تأتى الطائفة الأولى إلى موضع صلاتماء فتصلي ركعة 
منفردة ولا تقرأ فيها؛ لأتما في حكم الائتمام؛ ثم تنصرف إلى وجه العدوء ثم تأت الطائفة الأخرى إلى موضع الصلاة» فتصلي 
الركعة الثانية منفردة» وتقرأ فيها؛ لأتما قد فارقت الإمام بعد فراغه من الصلاة» فحكمها حكم المسبوق إذا فارق إمامه.قال: 
وهذا أولى؛ لأنكم جوزتم للمأموم فراق إمامه قبل فراغه من الصلاة» وهي الطائفة الأولى» وللثانية فراقه في الأفعال» فيكون 


جالسا وهم قيام يأتون بركعة وهم في إمامته. . " 00 
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"ولناء ما روى «صالح بن خوات» عمن صلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم ذات الرقاع صلاة النوفء 
أن طائفة صفت معه, وطائفة وجاه العدو» فصلى بالتي معه ركعة» ثم ثبت قائماء وأتموا لأنفسهم, ثم انصرفوا وصفوا وجاه 
العدوء وجاءت الطائفة الأخرى» فصلى بمم الركعة التي بقيت من صلاته؛ ثم ثبت جالساء وأتموا لأنفسهم, ثم سلم بهم.» 
رواه مسلم وروى سهل بن أبي حثمة مثل ذلكء والعمل بهذا أولى؛ لأنه أشبه بكتاب الله تعالى» وأحوط للصلاة والحرب.أما 
موافقة الكتاب», فإن قول الله تعالى: «إولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك» [النساء: ]١٠١7‏ . يقتضي أن جميع 
صلاتما معه. وعنده تصلي معه ركعة فقطء وعندنا جميع صلاتما معه. إحدى الركعتين توافقه في أفعاله وقيامه, والثانية تأت 
كما قبل سلامه» ثم تسلم معه. ومن مفهوم قوله: لم يصلوا أن الطائفة الأولى قد صلت جميع صلاتماء وعلى قولهم: لم تصل 
إلا بعضها. وأما الاحتياط للصلاة» فإن كل طائفة تأى بصلاتما متوالية» بعضها توافق الإمام فيها فعلاء وبعضها تفارقه» 
وتأق به وحدها أكالمسبوق . وعنده تنصرف في الصلاة» فإما أن تمشيء وإما أن تركبء» وهذا عمل كثير» وتستدبر القبلة» 
وهذا ينافي الصلاة» وتفرق بين الركعتين تفريقا كثيرا بما ينافيها. ثم جعلوا الطائفة الأولى مؤتمة بالإمام بعد سلامه, ولا يجوز 
أن يكون المأموم مأموما في ركعة يأ بما بعد سلام إمامه.وأما الاحتياط للحربء فإنه يتمكن من الضرب والطعن والتحريض» 
وإعلام غيره بما يراه ما خفي عليه من أمر العدو وتحذيره» وإعلام الذين مع الإمام بما يحدثء ولا يمكن هذا على قوهم؛ 
ولأن مبنى صلاة النوف على التخفيف؛ لأنهم في موضع الحاجة إليه.وعلى قولحم تطول الصلاة أضعاف ما كانت حال 
الأمن؛ لأن كل طائفة تحتاج إلى مضي إلى مكان الصلاة» ورجوع إلى وجاه العدو» وانتظار لمضي الطائفة الأخرى ورجوعهاء 
فعلى تقدير أن يكون بين المكانين نصف ميلء تحتاج كل طائفة إلى مشي ميلء وانتظار للأخرى قدر مشي ميل وهي في 
الصلاة» ثم تحتاج إلى تكليف الرجوع إلى موضع الصلاة لإتمام الصلاة من غير حاجة إليه.ولا مصلحة تتعلق به فلو احتاج 
الآمق إل مكل عله الكلفة ى الجباعة لظت عدت فكيق يكلق الخائق هذا وهو فق حظله المخفيق:» ولي" (1) 

"إلى الرفق به. وأما مفارقة الإمام فجائزة للعذر» ولا بد منها على القولين» فإنهم جوزوا للطائفة الأولى مفارقة الإمام 
والذهاب إلى وجه العدوء وهذا أعظم ما ذكرناه» فإنه لا نظير له في الشرع» ولا يوجد مثله في موضع آخر.(47 5 )١‏ فصل: 
وإن صلى بهم كمذهب أبي حنيفة» جاز» نص عليه أحمد. ولكن يكون تاركا للأولى والأحسن. ويهذا قال ابن جرير» وبعض 
أصحاب الشافعي. (5 54 )١‏ فصل: ولا تحب التسوية بين الطائفتين؛ لأنه لم يرد بذلك نص ولا قياس. ويجب أن تكون 
الطائفة التي بإزاء العدو ممن تحصل الثقة بكفايتها وحراستهاء ومتى خشي اختلال حالم واحتيج إلى معونتهم بالطائفة 
الأخرىء فللإمام أن ينهد إليهم بمن معهء ويبنوا على ما مضى من صلاتمم. [فصل صلوا الجمعة صلاة الخوف](555١)‏ 
فصل: فإن صلوا الجمعة صلاة الخنوف جازء إذا كانت كل طائفة أربعين. فإن قيل: فالعدد شرط في الجمعة كلهاء ومتى 
ذهبت الطائفة الأولى بقي الإمام منفرداء فتبطل كما لو نقص العدد. فالجواب: أن هذا جاز لأجل العذرء ولأنه يترقب 
مجيء الطائفة الأخرى؛ بخلاف الانفضاض. ولا يجوز أن يخطب بإحدى الطائفتين» ويصلي بالأخرى؛ حتى يصلي معه من 
حضر الخطبة. وبهذا قال الشافعي. [فصل الطائفة الأولى في حكم الائتمام في صلاة الخوف](447 )١‏ فصل: والطائفة 
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الأول في حكم الائتمام قبل مفارقة الإمام, فإن سها لحقهم حكم سهوه فيما قبل مفارقته» وإِن سهوا لم يلزمهم حكم 
سهوهم, لأتحم مأمومون. وأما بعد مفارقته: فإن سها لم يلزمهم حكم سهوهء فإن سهوا لحقهم حكم سهوهم؛ لأنهم 
منفردون. وأما الطائفة الثانية» فيلحقها حكم سهو إمامها في جميع صلاته ما أدركت منها وما فاتماء كالمسبوق يلحقه حكم 
سهو إمامه فيما لم يدركه.ولا يلحقها حكم سهوها في شيء من صلاتما؛ لأتما إن فارقته فعلا لقضاء ما فاتماء فهي في 
حكم المؤتم به لأنحم يسلمون بسلامه» فإذا فرغت من قضاء ما فاتما سجد وسجدت معه؛ فإن سجد الإمام قبل إتمامها 
سجدت؛ لأتها مؤتمة به» فيلزمها متابعته» ولا تعيد السجود بعد فراغها من التشهد, لأتما لم تنفرد عن الإمام» فلا يلزمها 
من الستجوف اك ينا باننهة تكلا للسبوق .وقال القاضي: ينبني هذا على الروايتين في المسبوق إذا سنعاه عع إقامة 2 
قطن ما عليه وق فكرنا الفرق يماي 1017 

'فينبغي لما أن تخفف», وإن قرأت سورة فلتكن من أخف السورء أو تقرأ آية أو اثنتين من سورة. وينبغي للإمام أن 
لا يعجل بالسلام حتى يفرغ أكثرهم من التشهد, فإن سلم قبل فراغ بعضهم, أتم تشهده وسلم. [فصل الرواية فيما يقضيه 
المسبوق في صلاة الخوف](/5: )١‏ فصل: واختلفت الرواية فيما يقضيه المسبوق» فروي أنه أول صلاته» وما يدركه مع 
الإمام آخرها. وهذا ظاهر المذهب.وكذلك قال ابن عمرء ومجاهد, وابن سيرين» ومالكء والثوري» وحكي عن الشافعي» 
وأبي حنيفة» وأبي يوسف, والحسن بن حي .وروي عن أحمد أن ما يقضيه آخر صلاته. وبه قال سعيد بن المسيب» والحسن» 
وعمر بن عبد العزيز» ومكحولء وعطاءء والزهريء والأوزاعي» وإسحاقء والمزثي» وأبو ثور. وهو قول الشافعي» ورواية عن 
مالك؛ لقول النبي: «وما فاتكم فأتموا» . متفق عليه.ولأنه آخر صلاته حقيقة» فكان آخرها حكماء كغير المسبوق» ولأنه 
يتشهد في آخر ما يقضيه ويسلم, ولو كان أول صلاته لما تشهد وكان يكفيه تشهده مع الإمام. وللرواية الأولى قوله: «وما 


2 ١١ 


فاتكم فاقضوا» . وهو صحيح. ولأنه يسمى قضاءء والقضاء للفائت» والفائت أول الصلاة» ومعنى قوله: " فأتموا " أي 
اقضواء لأن القضاء إتمام؛ ولذلك ماه فائتاء والفائت أول الصلاة» ولأنه يقرأ فيما يقضيه الفاتحة وسورة» فكان أول الصلاة» 
كغير امسبوق .ولا أعلم خلافا بين الأثئمة الأربعة في قراءة الفاتحة وسورة. قال ابن عبد البر: كل هؤلاء القائلين بالقولين 
جميعا يقولون: يقضي ما فاته بالحمد لله وسورة» على حسب ما قرأ إمامه, إلا إسحاق والمزني وداود» قالوا: يقرأ بالحمد 
وحدها. وعلى قول من قال: إنه يقرأ في القضاء بالفاتحة وسورة» لا تظهر فائدة الخلاف, إلا أن يكون في الاستفتاح 
والاستعاذة حال مفارقة الإمام» وفي موضع الجلسة للتشهد الأول في حق من أدرك ركعة من المغرب والرباعية» والله 
أعلم [فصل أدرك ركعة من المغرب أو الرباعية في صلاة الخوف](49 5 )١‏ فصل: واختلفت الرواية في موضع الجلسة والتشهد 
الأول في حق من أدرك ركعة من المغرب أو الرباعية» إذا قضى» فروي عن أحمد أنه إذا قام استفتح» وصلى ركعتين متواليتين» 
يقرأ في كل واحدة بالحمد لله وسورة. نص عليه في رواية حرب» وفعل ذلك جندب؛ وذلك لأنمما أول صلاته» فلم يتشهد 
بينهما كغير المسبوق» ولأن القضاء على صفة الأداء» والأداء لا جلوس فيه؛ ولأنهما ركعتان يقرأ في كل واحدة منهما بال حمد 
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لله وسورة» فلم يجلس بينهما كالمؤداتين. والرواية الثانية أنه يقوم فيأتي بركعة» يقرأ فيها بالحمد لله وسورة» ثم يجلسء ثم يقوم 
فيأ بأخرى بالحمد لله وسورة» في المغرب» أو بركعتين." )١(‏ 

"متواليتين في الرباعية» يقرأ في أولاها بالحمد لله وسورة» وفي الثانية بالحمد وحدها.نقلها صالحء وأبو داود» والأثرم. 
وفعل ذلك مسروق. وقال عبد الله بن مسعود: كما فعل مسروق يفعل.وهو قول سعيد بن المسيب» فإنه روي عنه أنه قال 
للزهري: ما صلاة يجلس في كل ركعة منها؟ قال سعيد: هي المغرب إذا أدركت منها ركعة» ولأن الثالثة آخر صلاته فعلاء 
فيجب أن يجلس قبلها كغير المسبوق وقد روى الأثرم؛ بإسناده عن إبراهيم.قال: جاء جندب ومسروق إلى المسجد وقد 
صلوا ركعتين من المغرب» فدخلا في الصفء فقرأ جندب في الركعة التي أدرك مع الإمام؛ ولم يقرأ مسروق» فلما سلم الإمام 
قاما في الركعة الثانية» فقرأ جندب وقرأ مسروق» وجلس مسروق في الركعة الثانية وقام جندب, وقرأ مسروق في الركعة الثالثة 
ول يقرأ جندبء فلما قضيا الصلاة أتيا عبد الله فسألاه عن ذلك وقصا عليه القصة» فقال عبد الله: كما فعل مسروق 
يفعل. وقال عبد الله: إذا أدركت ركعة من المغرب فاجلس فيهن كلهن. وأيا ما فعل من ذلك جازء إن شاء الله تعالى. 
ولذلك لم ينكر عبد الله على جندب فعله» ولا أمره بإعادة صلاته.(550١)‏ فصل: إذا فرقهم في الرباعية فرقتين» فصلى 
بالأولى ثلاث ركعات»ء وبالثانية ركعة» أو بالأولى ركعة وبالثانية ثلاثا. صحت الصلاة؛ لأنه لم يزد على انتظارين ورد الشرع 
بمثلهما. وبحذا قال الشافعي» إلا أنه قال: يسجد للسهو. ولا حاجة إليه؛ لأن السجود للسهوء ولا سهو هاهناء ولو قدر 
أنه فعله ساهيا لم يحتج إلى سجود؛ لأنه ما لا ييطل عمده الصلاة» فلا يسجد لسهوه؛ كما لو رفع يديه في غير موضع 
الرفع وترك رفعهما في موضعه.فأما إن فرقهم أربع فرق» فصلى في كل طائفة ركعة» أو ثلاث فرق فصلى بإحداهن ركعتين» 
وبالباقين ركعة ركعة. صحت صلاة الأولى والثانية» لأنمما اثتما بمن صلاته صحيحة.؛ ول يوجد منهما ما يبطل صلاتمماء 
وتبطل صلاة الإمام بالانتظار الثالث؛ لأنه لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فزاد انتظارا لم يرد الشرع به» فتبطل 
صلاته به. كما لو فعله من غير خوف.ولا فرق بين أن تكون به حاجة إلى ذلك أو لم يكن؛ لأن الرخص إنما يصار فيها 
إلى ما ورد الشرع بهء ولا تصح صلاة الثالثة والرابعة؛ لائتمامها بمن صلاته باطلة» فأشبه ما لو كانت صلاته باطلة من 
أولها. فإن لم يعلما ببطلان صلاة الإمام» فقال ابن حامد: لا تبطل صلاتهما؛ لأن ذلك مما يخفى» فلم تبطل صلاة المأموم, 
كما لو ائتم بمحدثء وينبغي على هذا أن يخفى على الإمام والمأموم» كما اعتبرنا في صحة صلاة من ائتم بمحدث - 
خفاءه على الإمام والمأموم. ويحتمل أن لا تصح صلاتمما؛ لأن الإمام والمأموم يعلمان وجود المبطل.وإنما خفي عليهم 
حكمه. فلم يمنع ذلك البطلان» كما لو علم الإمام وللأموى." (5) 

"[فصل اجتمع صلاتان كالكسوف مع غيره] فصل: وإذا اجتمع صلاتان» كالكسوف مع غيره من الجمعة» أو العيد» 
أو صلاة مكتوبة» أو الوتر» بدأ بأخوفهما فوتاء فإن خيف فوتهما بدأ بالصلاة الواجبة» وإِن لم يكن فيهما واجبة كالكسوف 
والوتر أو التراويح» بدأ باكدهماء كالكسوف والوتر» بدأ بالكسوف؛ لأنه آكدء ولهذا تسن له الجماعة» ولأن الوتر يقضى» 
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وصلاة الكسوف لا تقضى. فإن اجتمعت التراويح والكسوفء. فبأيهما يبدأ؟ فيه وجهان. هذا قول أصحابنا.والصحيح 
عندي أن الصلوات الواجبة التي تصلى في الجماعة مقدمة على الكسوف بكل حال؛ لأن تقديم الكسوف عليها يفضي 
إلى المشقة» لإلزام الحاضرين بفعلها مع كونحا ليست واجبة عليهم؛ وانتظارهم للصلاة الواجبة» مع أن فيهم الضعيف والكبير 
وذا الحاجة. وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بتخفيف الصلاة الواجبة» كير لا يشق على المأمومين, فإلحاق المشقة 
كمذه الصلاة الطويلة الشاقة» مع أتما غير واجبة» أولى. وكذلك الحكم إذا اجتمعت مع التراويح» قدمت التراويح لذلك؛ وإن 
اجتمعت مع الوتر في أول وقت الوتر» قدمت لأن الوتر لا يفوت» وإن خيف فوات الوتر قدم؛ لأنه يسير يمكن فعله وإدراك 
وقت الكسوف. وإن لم يبق إلا قدر الوتر» فلا حاجة بالتلبس بصلاة الكسوف؛ لأنما إنما تقع في وقت النهي. وإن اجتمع 
الكسوف وصلاة الجنازة» قدمت الجنازة وجها واحدا؛ لأن الميت يخاف عليه والله أعلم. [فصل أدرك المأموم الإمام في 
الركوع الثاني في صلاة الكسوف](471١)‏ فصل: إذا أدرك المأموم الإمام في الركوع الثاني» احتمل أن تفوته الركعة. قال 
القاضي: لأنه قد فاته من الركعة ركوع؛ أشبه ما لو فاته الركوع من غير هذه الصلاة. ويحتمل أن صلاته تصح؛ لأنه يجوز 
أن يصلي هذه الصلاة بركوع واحد. فاجتزئ به في حق المسبوق . والله أعلم. [مسألة إذا كان الكسوف في غير وقت 
الصلاة](577١)‏ مسألة؛ قال: (وإذا كان الكسوف في غير وقت الصلاة» جعل مكان الصلاة تسبيحاء هذا ظاهر 
المذهبء لأن النافلة لا تفعل في أوقات النهي» سواء كان لما سبب أو لم يكن) روي ذلك عن الحسن» وعطاءء وعكرمة 
بن خالد» وابن أبي مليكة» وعمرو بن شعيب وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ومالكء وأبي حنيفة» خلافا للشافعي. 
وقد مضى الكلام في هذا. ونص عليه أحمد.قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن الكسوف يكون في غير وقت الصلاة» 
كيف يصنعون؟ قال: يذكرون الله» ولا يصلون إلا في وقت صلاة. قيل له: وكذلك بعد الفجر؟ قال: نعم» لا يصلون. 
وروي عن قتادة» قال: انكسفت الشمس بعد العصرء ونحن بمكة» فقاموا قياما يدعون» فسألت عن ذلك عطاءء قال: 


مكذا يععموة: الت عن ذلك الهري قال عكذا صوق 01 


"وأصحابه وإجماع الصحابة والتابعين - رضي الله عنهم - إذا ثبت هذا فإن المستحب أن يسلم تسليمة واحدة عن 
يحينه» وإن سلم تلقاء وجهه فلا بأس قال أحمد: يسلم تسليمة واحدة. وسئل يسلم تلقاء وجهه؟ قال: كل هذاء وأكثر ما 
روي فيه عن بمينه. قيل: خفية؟ قال: نعم. يعني أن الكل جائزء والتسليم عن بمينه أولى» لأنه أكثر ما روي» وهو أشبه 
بالتسليم في سائر الصلوات.قال أحمد يقول: السلام عليكم ورحمة الله. وروى عنه علي بن سعيد أنه قال: إذا قال السلام 
عليكم. أجزأه. وروى الخلال بإسناده عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه صلى على يزيد بن المكفف فسلم 
واحدة عن بمينه: السلام عليكم. [فصل لا تنقض الصفوف حت ترفع الجنازة](571١)‏ فصل: وروي عن مجاهد أنه قال: 
إذا صليت فلا تبرح مصلاك حت ترفع. قال ورأيت عبد الله بن عمر لا يبرح مصلاه إذا صلى على جنازة حتى يراها على 
أيدي الرجال. قال الأوزاعي لا تنقض الصفوف حت ترفع الجنازة. [أفصل الواجب في صلاة الجنازة](554١)‏ فصل: 
والواجب في صلاة الجنازة النية» والتكبيرات» والقيام» وقراءة الفاتحة» والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - وأدى 
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دعاء للميت» وتسليمة واحدة. ويشترط لا شرائط المكتوبة» إلا الوقت. وتسقط بعض واجباتها عن امسبوق» على ما 
سنبين» ولا يجوز أن يصلي على الجنائز وهو راكب؛ لأنه يفوت القيام الواجب» وهذا قول أبي حنيفة» والشافعي» وأبي ثور 
ولا أعلم فيه خلافا. أفصل يصف ف الصلاة على الجنائز ثلاثة صفوف](579١)‏ فصل: ويستحب أن يصف ف الصلاة 
على الجنائز ثلاثة صفوفء لما روي عن مالك بن هبيرة - حمصي وكانت له صحبة - قال: قال رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - «من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب» قال فكان مالك بن هبيرة إذا استقل أهل الجنازة جزأهم ثلاثة 
أجزاء. رواه الخلال بإسناده. وقال الترمذي: هذا حديث حسن.قال أحمد: أحب إذا كان فيهم قلة أن يجعلهم ثلاثة صفوف» 
قالوا: فإن كان وراءه أربعة كيف يجعلهم؟ قال: يجعلهم صفينء في كل صف رجلين» وكره أن يكونوا ثلاثة فيكون في صف 
رجل واحد.وذكر ابن عقيل أن عطاء بن أبي رباح روى» أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على جنازة» فكانوا 
سبعة؛ فجعل الصف الأول ثلاثةء والناق." )١(‏ 

"[فصل الصلاة على الجنازة في المقبرة](517١)‏ فصل: فأما الصلاة على الجنازة في المقبرة فعن أحمد فيها روايتان. 
إحداهما: لا بأس بما؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على قبر وهو في المقبرة. قال ابن المنذر ذكر نافع أنه صلي 
على عائشة وأم سلمة وسط قبور البقيع صلى على عائشة أبو هريرة» وحضر ذلك ابن عمر وفعل ذلك عمر بن عبد 
العزيز. والرواية الثانية: يكره ذلك. وروي ذلك عن علي؛ وعبد الله بن عمرو بن العاص»ء وابن عباس وبه قال عطاءء والنخعي؛ 
والشافعي» وإسحاقء وابن المنذر؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «والأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» ولأنه 
ليس بموضع للصلاة غير صلاة الجنازة فكرهت فيه صلاة الجنازة كالحمام. [مسألة فاته شيء من التكبير في صلاة 
الجنازة] )١51(‏ مسألة: قال: ومن فاته شيء من التكبير قضاه متتابعاء فإن سلم مع الإمام ولم يقضء فلا بأس وجملة 
ذلك أن اللسبوق بتكبير الصلاة في الجنازة يسن له قضاء ما فاته منها. ومن قال: الى باقانا عيبن اللسييياة وغطادة 
والنخعي» والزهري» وابن سيرين» وقتادة» ومالك» والثوري» والشافعي» وإسحاق» وأصحاب الرأي فإن سلم قبل القضاء 
فلا بأس.هذا قول ابن عمرء والحسن» وأيوب السختياني» والأوزاعي قالوا: لا يقضي ما فات من تكبيرة الجنازة. قال أحمد: 
إذا لم يقض لم يبال. العمري عن نافع عن ابن عمر أنه لا يقضي. وإن كبر متتابعا فلا بأس. كذلك قال إبراهيم وقال أيضا 
يبادر بالتكبير قبل أن يرفع وقال أبو الخطاب إن سلم قبل أن يقضيه فهل تصح صلاته؟ على روايتين؛ إحداهما: لا تصح.وهو 
مذهب أب حنيفة» ومالك, والشافعي؛ لقوله - عليه السلام - «ما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا» وفي لفظ: " فاقضوا 
" وقياسا على سائر الصلوات.ولناء قول ابن عمر ولم يعرف له في الصحابة مخالف» وقد روي عن عائشة أتما قالت: يا 
رسول الله إني أصلي على الجنازة» ويخفى علي بعض التكبير؟ قال: «ما معت فكبري, وما فاتك فلا قضاء عليك» وهذا 
صريح. ولأنها تكبيرات متواليات حال القيام» فلم يحب قضاء ما فاته منهاء كتكبيرات العيد» وحديثهم ورد في الصلوات 


الخمس» بدليل قوله في صدر الحديث: «ولا تأتوها وأنتم تسعون»." 0( 
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"وروي أنه سعى في جنازة سعد حتى سقط رداؤه عن منكبيه؛ فعلم, أنه لم يرد بالحديث هذه الصلاة» ثم الحديث 
الذي رويناه أخص منه؛ فيجب تقديمه. والقياس على سائر الصلوات لا يصح؛ لأنه لا يقضي في شيء من الصلوات 
التكبير المنفرد» ثم يبطل بتكبيرات العيد.إذا ثبت هذا فإنه متى قضى أتى بالتكبير متواليا» لا ذكر معه كذلك قال أحمد 
وحكاه عن إبراهيم قال: يبادر بالتكبير متتابعاء وإن لم يرفع قضى ما فاته وإذا أدرك الإمام في الدعاء على الميت تابعه فيه 
فإذا سلم الإمام كبر» وقرأ الفاتحة» ثم كبر وصلى على النبي - صلى الله عليه وسلم - وكبر وسلم.وقال الشافعي: متى دخل 
المسبوق في الصلاة ابتدأ الفاتحة ثم أتى بالصلاة في الثانية. ووجه الأول أن المسبوق في سائر الصلوات يقرأ فيما يقضيه 
الفاتحة وسورة» على صفة ما فاته فينبغي أن يأقِ هاهنا بالقراءة على صفة ما فاته. والله أعلم[فصل أدرك الإمام فيما بين 
تكبيرتين في صلاة الجنازة](514١)‏ فصل: وإذا أدرك الإمام فيما بين تكبيرتين فعن أحمد أنه ينتظر الإمام حتى يكبر معه 
وبه قال أبو حنيفة» والفوري» وإسحاق؛ لأن التكبيرات كالركعات؛ ثم لو فاتته ركعة لم يتشاغل بقضائهاء وكذلك إذا فاته 
تكبيرة. والثانية» يكبر ولا ينتظر. وهو قول الشافعي؛ لأنه في سائر الصلوات متى أدرك الإمام كبر معه» ولم ينتظرء وليس 
هذا اشتغالا بقضاء ما فاته وإنما يصلي معه ما أدركه فيجزئه» كالذي عقيب تكبير الإمام» أو يتأخر عن ذلك قليلا.وعن 
مالك كالروايتين. قال ابن المنذر: سهل أحمد في القولين جميعا ومتى أدرك الإمام في التكبيرة الأولى فكبر» وشرع في القراءة» 
ثم كبر الإمام قبل أن يتمهاء فإنه يكبرء ويتابعهء ويقطع القراءةأكلمسبوق في بقية الصلوات» إذا ركع الإمام قبل إتمام 
القراءة. [مسألة يدخل قبره من عند رجليه](517١)‏ مسألة: قال: (ويدخل قبره من عند رجليه إن كان أسهل عليهم) 
الضمير في قوله " رجليه " يعود إلى القبر. أي: من عند موضع الرجلين. وذلك أن المستحب أن يوضع رأس الميت عند 
رجل القبر» ثم يسل سلا إلى القبر. روي ذلك عن ابن عمرء وأنس» وعبد الله بن يزيد الأنصاري» والنخعي» والشعبي» 
والشافعي. وقال أبو حنيفة توضع الجنازة على جانب القبر» ما يلي القبلة» ثم يدخل القبر معترضا؛ لأنه يروى عن علي - 
رضي الله عنه - ولأن النخعي قال: حدثني من رأى أهل المدينة في الزمن الأول يدخلون موتاهم من قبل القبلة وأن السل 
شيء أحدثه أهل المدينة. ولناء ما روى الإمام أحمد, بإسناده عن عبد الله بن يزيد الأنصاري» «أن الحارث أوصى أن يليه 
عند موته» فصلى عليه» ثم دخل القبر» فأدخله من رجلي القبر» وقال: هذا السنة» .وهذا يقتضي 1 

"في صلاة يخالفه الإمام في القنوت فيها. ويخالف ما قاسوا عليه من وجهين: أحدهماء أن الركعة الخامسة لا خللاف 
فيها. والثاني» أتما فعل» والتكبيرة الزائدة بخلافهاء وكل تكبيرة قلنا يتابع الإمام فيها فله فعلهاء وما لا فلا. (05٠١)فصل:‏ 
والأفضل أن لا يزيد على أربع لأن فيه خروجا من الخلاف», وأكثر أهل العلم يرون التكبير أربعا؛ منهم عمر وابنه وزيد بن 
ثابت» وجابر» وابن أبي أوق, والحسن بن علي» والبراء بن عازب» وأبو هريرة وعقبة بن عامر» وابن الحنفية» وعطاءء 
والأوزاعي» وهو قول مالكء وأبي حنيفة» والثوري» والشافعي, لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كبر على النجاشي أربعا. 
متفق عليه. وكبر على قبر بعدما دفن أربعا.وجمع عمر الناس على أربع. ولأن أكثر الفرائض لا تزيد على أربع» ولا يجوز 
النقصان منها. وروي عن ابن عباس أنه كبر على الجنازة ثلاثا» ولم يعجب ذلك أبا عبد الله وقال: قد كبر أنس ثلاثا ناسيا 
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فأعاد. ولأنه خلاف ما نقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولأن الصلاة الرباعية إذا نقص منها ركعة بطلت» كذلك 
هاهنا فإن نقص منها تكبيرة عامدا بطلت» كما لو ترك ركعة عمداء وإن تركها سهوا احتمل أن يعيدهاء كما فعل أنس 
ويحتمل أن يكبرهاء ما لم يطل الفصلء كما لو نسي ركعة» ولا يشرع لها سجود سهو في الموضعين. [فصل كبر على جنازة 
ثم جيء بأخرى](١١15١)‏ فصل: قال أحمد - رحمه الله -: يكبر على الجنازة فيجيئون بأخرىء يكبر إلى سبع ثم يقطع 
ولا يزيد على ذلك حت ترفع الأربع.قال أصحابنا: إذا كبر على جنازة» ثم جيء بأخرىء كبر الثانية عليهماء وينويهما فإن 
جيء بثالثة كبر الثالثة عليهن» ونواهن» فإن جيء برابعة كبر الرابعة عليهن» ونواهن» ثم يكمل التكبير عليهن إلى سبع؛ 
ليحصل للرابعة أربع تكبيرات» إذ لا يجوز النقصان منهن؛ ويحصل للأولى سبعء وهو أكثر ما ينتهي إليه التكبير» فإن جيء 
بخامسة لم ينوها بالتكبير» وإن نواها ل يجر؛ لأنه دائر بين أن يزيد على سبع أو ينقص في تكبيرها عن أربع» وكلاهها لا 
يحوز» وهكذا لو جيء بثانية بعد الرابعة» لم يجز أن يكبر عليها الخامسة؛ لما بينا.فإن أراد أهل الجنازة الأولى رفعها قبل سلام 
الإمام لم يجز؛ لأن السلام ركن لا تتم الصلاة إلا به. إذا تقرر هذاء فإنه يقرأ في التكبيرة الخامسة الفاتحة» وفي السادسة 
يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ويدعو في السابعة ليكمل لجميع الجنائز القراءة والأذكار كما كمل لمن 
التكبيرات. وذكر ابن عقيل وجها ثانياء قال: ويحتمل أن يكبر ما زاد على الأربع متتابعاء كما قلنا في القضاء للمسبوق» 
ولأن لني" 17 

"إفضاءها إلى الوجوب محتمل؛ فأشبهت الدية قبل الحول.ويجوز أخذ الرهن به بعد العمل؛ لأنه قد وجب. ولا يجوز 
أخذ الرهن بمال الكتابة؛ لأنه غير لازم؛ فإن للعبد تعجيز نفسه؛ ولا يمكن استيفاء دينه من الرهن» لأنه لو عجز صار الرهن 
للسيد؛ لأنه من جملة مال المكاتب. وقال أبو حنيفة: يجوز: ولناء أتما وثيقة لا يمكن استيفاء الحق منهاء فلم يصح» كضمان 
الخمر» ولا يجوز أخذ الرهن بعوض المسابقة؛ لأنما جعلة» ولم يعلم إفضاؤها إلى الوجوب, لأن الوجوب, إنما يثبت بسبق 
غير المخرج» وهذا غير معلوم ولا مظنون. وقال بعض أصحابنا: فيها وجهان. هل هي إجارة أو جعالة؟ فإن قلنا: هي 
إجارة. جاز أخذ الرهن بعوضها. وقال القاضي: إن لم يكن فيها محلل فهي جعالة» وإن كان فيها محلل فعلى وجهين. وهذا 
كله بعيد؛ لأن الجعل ليس هو في مقابلة العملء بدليل أنه لا يستحقه إذا كان إمسبوقا. وقد عمل العملء وإِنما هو عوض 
عن السبق» ولا تعلم القدرة عليه.ولأنه لا فائدة للجاعل فيه» ولا هو مراد له» وإذا لم تكن إجارة مع عدم المحلل» فمع 
وجوده أولى» لأن مستحق الجعل هو السابق» وهو غير معين» ولا يجوز استئجار رجل غير معين» ثم لو كانت إجارة لكان 
عوضها غير واجب في الحال» ولا يعلم إفضاؤه إلى الوجوب ولا يظن, فلم يجز أخذ الرهن به كالجعل في رد الآبق واللقطء 
ولا يجوز أخذ الرهن بعوض غير ثابت في الذمة» كالثمن المعين» والأجرة المعينة في الإجارة» والمعقود عليه في الإجارة إذا 
كان منافع معينة» مثل إجارة الدار» والعبد المعين» والجمل المعين» مدة معلومة» أو لحمل شيء معين إلى مكان معلوم؛ لأن 
هذا حق تعلق بالعين لا بالذمة» ولا يمكن استيفاؤه من الرهن؛ لأن منفعة العين لا يمكن استيفاؤها من غيرهاء وتبطل 
الإجارة بتلف العين.وإن وقعت الإجارة على منفعة في الذمة» كخياطة ثوبء وبناء دار» جاز أخذ الرهن به؛ لأنه ثابت في 
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الذمة» ويمكن استيفاؤه من الرهن, بأن يستأجر من ثمنه من يعمل ذلك العملء فجاز أخذ الرهن به. كالدين. ومذهب 
الشافعي في هذا كله كما قلنا.|فصل الأعيان المضمونة](١51؟5)‏ فصل: فأما الأعيان المضمونة» كالمغصوب, والعواري» 
والمقبوض ببيع فاسدء والمقبوض على وجه السوم, ففيها وجهان؛ أحدهماء لا يصح الرهن بما. وهو مذهب الشافعي؛ لأن 
الحق غير ثابت في الذمة» فأشبه ما ذكرناء ولأنه إن رهنه على قيمتها إذا تلفت» فهو رهن على ما ليس بواجبء ولا يعلم 
إفضاؤه إلى الوجوب. وإِن أخذ الرهن على عينها لم يصح؛ لأنه لا يمكن استيفاء عينها من الرهن» فأشبه أثمان البياعات 


المتعينة. والثاني يصح أخذ الرهن كما. وهو مذهب أبي حنيفة) وقال: كل عين كانت مضمونة بنفسهاء. " 00 


"وقال القاضي: قياس المذهب أن لا يجب عليها يمين. وقد أومأ إليه أحمدء فقال: لا يمين في نكاح ولا طلاق. وهو 
قول أبي حنيفة؛ لأن الرجعة لا يصح بذلاء فلا يستحلف فيهاء كالحدود. والأول؛ أولى؛ لقول رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -: «اليمين على المدعى عليه» . ولأنه حق آدمي يمكن صدق مدعيه» فيجب اليمين فيه» كالأموال.فإن نكلت عن 
اليمين» فقال القاضي: لا يقضى بالنكول؛ لأنه مما لا يصح بذله. ويحتمل أن يستحلف الزوج» وله رجعتهاء بناء على 
القول برد اليمين على المدعي؛ وذلك؛ لأنه لما وجد النكول منهاء ظهر صدق الزوج» وقوي جانبه» واليمين تشرع في حق 
من قوي جانبه» ولذلك شرعت في حتق المدعى عليه لقوة جانبه باليد في العين» وبالأصل في براءة الذمة في الدين. هذا 
مذهب الشافعي. [فصل ادعى الزوج في عدتما أنه كان راجعها أمس أو منذ شهر](1031) فصل: وإذا ادعى الزوج في 
عدتما أنه كان راجعها أمسء أو منذ شهر قبل قوله؛ لأنه لما ملك الرجعة؛ ملك الإقرار بماء كالطلاق. وبحذا قال الشافعي» 
وأصحاب الرأي» وغيرهم.وإن قال بعد انقضاء عدتما: كنت راجعتك في عدتك. فأنكرته» فالقول قوا بإجماعهم؛ لأنه 
ادعاها في زمن لا يملكهاء والأصل عدمها وحصول البينونة. فإن كان اختلافهما في زمن يمكن فيه انقضاء عدتماء وبقاؤهاء 
فبدأت فقالت: انقضت عدتي. فقال: قد كنت راجعتك. فأنكرته» لم يقبل قوله؛ لأن خبرها بانقضاء عدتما مقبول؛ 
لإمكانه» فصارت دعواه للرجعة بعد الحكم بانقضاء عدتماء فلم تقبل. فإن سبقها بالدعوى» فقال: قد كنت راجعتك 
أمس. فقالت: قد انقضت عدقٍ قبل دعواك. فالقول قوله؛ لأن دعواه للرجعة قبل الحكم بانقضاء عدتما في زمن الظاهر 
قبول قوله فيه» فلا يقبل قوها بعد ذلك في إبطاله. ولو سبق فقال: قد راجعتك. فقالت: قد انقضت عدي قبل رجعتك. 
فأنكرهاء فقال القاضي: القول قوله؛ لما ذكرنا. وهذا أحد الوجوه لأصحاب الشافعي. وظاهر كلام الخرقي» أن قوها مقبول» 
سواء سبقها بالدعوى» أو سبقته. وهو وجه ثان لأصحاب الشافعي؛ لأن الظاهر البينونة» والأصل عدم الرجعة» فكان 
الظاهر معهاء ولأن من قبل قوله سابقاء قبل قوله |[ كسائر من يقبل قوله.ولهم وجه ثالثء أن القول قول الزوج بكل 
حال؛ لأن المرأة تدعي ما يرفع النكاح وهو ينكره» فكان القول قوله» كما لو ادعى المولي والعنين إصابة امرأته» فأنكرته. 
وهذا لا يصحء فإنه قد انعقد سبب البينونة» وهو مفض إليهاء ما لم يوجد ما يرفعه ويزيل حكمه, والأصل عدمه؛ فكان 
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القول [قول] من ينكره. بخلاف ما قاسوا عليه. وإن وقع القول منهما جميعاء فلا رجعة؛ لأن خبرها بانقضاء عدتما يكون." 
00 

"القبض. فأما من لا يأكل الطعام» فظاهر كلام الخرقي أنه لا يجوز الدفع إليه؛ لأنه لا يأكله» فيكون بمنزلة دفع 
القيمة. وقال أبو الخطاب: يجزئ؛ لأنه مسكين يدفع إليه من الركاة» فأشبه الكبير.وإذا قلنا: يجوز الدفع إلى المكاتب» جاز 
للسيد الدفع من كفارته إلى مكاتبه؛ لأنه يجوز أن يدفع إليه من ركاته )571١1(‏ فصل: ويجوز دفع الكفارة إلى من ظاهره 
الفقرء فإن بان غنياء فهل تحزئه؟ فيه وجهان؛ بناء على الروايتين في الركاة. وإن بان كافراء أو عبداء لم يجزئه» وجها 
واحدا. [مسألة ابتدأ المظاهر صوم الظهار من أول شعبان](7<١571)‏ مسألة قال: ومن ابتدأ صوم الظهار من أول شعبان» 
أفطر يوم الفطر» وبنىء وكذلك إن ابتدأ من أول ذي الحجة؛ أفطر يوم النحر وأيام التشريق. وبنى على ما مضى من صيامه 
وجملة ذلكء أنه إذا تخلل صوم الظهار زمان لا يصح صومه عن الكفارة» مثل أن يبتدئ الصوم من أول شعبان» فيتخلله 
رمضان ويوم الفطرء أو يبتدئ من ذي الحجة» فيتخلله يوم النحر وأيام التشريق» فإن التتابع لا ينقطع بحذاء ويبني على ما 
مضى من صيامه. وقال الشافعي: ينقطع التتابع» ويلزمه الاستئناف؛ لأنه أفطر في أثناء الشهرين بما كان يمكنه التحرز منهء 
فأشبه إذا أفطر بغير ذلك؛ أو صام عن نذرء أو كفارة أخرى.ولنا أنه زمن منعه الشرع عن صومه في الكفارة» فلم يقطع 
التتابع» كالحيض والنفاس. فإن قال: الحيض والنفاس غير ممكن التحرز منه. قلنا: قد يمكن التحرز من النفاس بأن لا تبتدئ 
الصوم في حال الحمل» ومن الحيض إذا كان طهرها يزيد على الشهرين؛ بأن تبتدئ الصوم عقيب طهرها من الحيضة» ومع 
هذا فإنه لا ينقطع التتابع به ولا يجوز للمأموم مفارقة إمامه لغير عذرء ويجوز أن يدخل معه المسبوق في أثناء الصلاة» مع 
علمه بلزوم مفارقته قبل إتمامها. ويتخرج في أيام التشريق رواية أخرى؛ أنه يصومها عن الكفارة» ولا يفطر إلا يوم النحر 
وحده. فعلى هذاء إن أفطرها استأنف؛ لأتما أيام أمكنه صيامها في الكفارة» ففطرها يقطع التتابع كغيرها. إذا ثبت هذاء 
فإنه إن ابتدأ الصوم من أول شعبان» أجزأه صوم شعبان عن شهرء ناقصا كان أو تاما.وأما شوال» فلا يجوز أن يبدأ به من 
أوله؛ لأن أوله يوم الفطرء وصومه حرام؛ فيشرع في صومه من اليوم الثاني» ويتمم شهرا بالعدد ثلاثين يوما. وإن بدأ من أول 
ذي الحجة إلى آخر الحرم؛ قضى أربعة أيام» وأجزأه؛ لأنه بدأ بالشهرين من أولمما. ولو ابتدأ صوم الشهرين من يوم الفطرء 
لم يصح صوم يوم." (5) 

"الرمح والسيف وجهان, وف الفيل والبغال والحمير وجهان لأن للمزاريق والرماح والسيوف نصلاء وللفيل خف»ء 
وللبغال والحمير حوافر» فتدخل في عموم الخبر.ولناء أن هذه الحيوانات المختلف فيها لا تصلح للكر والفر» ولا يقاتل 
عليهاء ولا يسهم لماء والفيل لا يقاتل عليه أهل الإسلام» والرماح والسيوف لا يرمى بماء فلم تجز المسابقة عليهاء كالبقر 
والتراس» والخبر ليس بعام فيما تجوز المسابقة به؛ لأنه نكرة في إثبات» وإنما هو عام في نفي ما لا تجوز المسابقة به بعوض؛ 
لكونه نكرة في سياق النفي, ثم لو كان عاماء لحمل على ما عهدت المسابقة عليه؛ وورد الشرع بالحث على تعلمه؛ وهو ما 
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ذكرناه. [مسألة أرادا أن يستبقا أخرج أحدهما ولم يخرج الآخر](71017) مسألة؛ قال وإذا أرادا أن يستبقاء أخرج أحدهماء 
ولم يخرج الآخرء فإن سبق من أخرجء أحرز سبقه» ولم يأخذ من المسبوق شيئا وإن سبق من لم يخرج» أحرز سبق صاحبه 
وجملته أن المسابقة إذا كانت بين اثنين أو حزبين» لم تخل إما أن يكون العوض منهماء أو من غيرهماء فإن كان من غيرهما 
نظرت»؛ فإن كان من الإمام جاز» سواء كان من ماله» أو من بيت المال؛ لأن في ذلك مصلحة وحثا على تعلم الجهاد» 
ونفعا للمسلمين. وإن كان غير إمام» جاز له بذل العوض من ماله. وبهذا قال أبو حنيفة» والشافعي. وقال مالك: لا يجوز 
بذل العوض من غير الإمام؛ لأن هذا ما يحتاج إليه للجهاد. فاختص به الإمام لتولية الولايات وتأمير الأمراء.ولناء أنه بذل 
لماله فيما فيه مصلحة وقربة فجاز كما لو اشترى به خيلا وسلاحا. فأما إن كان منهماء اشترط كون الجعل من أحدههما 


دون الآخرء فيقول: إن سبقتني فلك عشرة» وإن سبقتك فلا شيء عليك. فهذا جائز. وحكي عن مالكء أنه لا يجوز؛ 
لأنه قمار. ولناء أن أحدهما يختص بالسبق» فجاز» كما لو أخرجه الإمام.ولا يصح ما ذكره؛ لأن القمار أن لا يخلو كل 
واحد منهما من أن يغنم أو يغرم» وها هنا لا خطر على أحدهماء فلا يكون قمارا فإذا سبق المخرج أحرز سبقه ولا شيء 
له على صاحبه. وإن سبق الآخر أخذ سبق المخرج فملكه. وكان كسائر ماله؛ لأنه عوض في الجعالة» فيملك فيهاء كالعوض 
امجعول في رد الضالة والآبق. وإن كان العوض في الذمة» فهو دين يقضى به عليه» ويجبر على تسليمه إن كان موسراء وإن 
أفلس» ضرب به مع الغرماء. فصل حكم المسابقة](90) فصل: والمسابقة عقد جائز. ذكره ابن حامد. وهو قول أبي 


حنيفة» وأحد قولي الشافعي» وقال في الآخر: هو لازم." )١(‏ 


"السبق؛ بالفتح: الجعل الذي يسابق عليه» ويسمى الخطر والندب والقرع والرهن. ويقال: سبق. إذا أخذ وإذا أعطى. 
ومن الأضداد. ومتى استبق الاثنان» والجعل بينهماء فأخرج كل واحد منهماء لم يجز» وكان قمارا؛ لأن كل واحد منهما لا 
يخلو من أن يغنم أو يغرم» وسواء كان ما أخرجاه متساوياء مثل أن يخرج كل واحد منهما عشرة» أو متفاوتا مثل أن أخرج 
أحدهما عشرة والآخر خمسة. ولو قال: إن سبقتني فلك علي عشرة» وإن سبقتك فلي عليك قفيز حنطة. أو قال إن سبقتني 
فلك علي عشرة ولي عليك قفيز لم يجز؛ لما ذكرناه. فإن أدخلا بينهما محللاء وهو ثالث لم يخرج شيئاء جاز. وبهذا قال 
سعيد بن المسيب» والزهري» والأوزاعي» وإسحاق» وأصحاب الرأي. وحكى أشهب, عن مالكء أنه قال في المحلل: لا 
أحبه.وعن جابر بن زيد» أنه قيل له: إن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانوا لا يرون بالدخيل بأسا. قال: 
هم أعف من ذلك. ولناء ما روى أبو هريرة» أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «من أدخل فرسا بين فرسين» وهو لا 
يؤمن أن يسبق» فليس بقمار» ومن أدخل فرسا بين فرسين» وقد أمن أن يسبق فهو قمار» . رواه أبو داود. فجعله قمارا 
إذا أمن أن يسبق؛ لأنه لا يخلو كل واحد منهما من أن يغنم أو يغرم» وإذا لم يؤمن أن يسبق» لم يكن قمارا؛ لأن كل واحد 
منهما يجوز أن يخلو عن ذلك. ويشترط أن يكون فرس المخحلل مكافتا لفرسيهماء أو بعيره مكافتا لبعيريهماء ورميه لرمييهماء 
فإن لم يكن مكافئاء مثل أن يكون فرساهما جوادين وفرسه بطيئ» فهو قمار؛ للخبر» ولأنه مأمون سبقه» فوجوده كعدمه. 
وإن كان مكافئا لحماء جاز.فإن جاءوا كلهم الغاية دفعة واحدة» أحرز كل واحد منهما سبق نفسه» ولا شيء للمحلل؛ 
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لأنه لا سابق فيهماء وكذلك إن سبق المستبقان المحلل» وإن سبق المحلل وحده, أحرز السبقين بالاتفاق» وإن سبق أحد 


المستبقين وحده. أحرز سبق نفسه» وأخذ سبق صاحبه؛ ولم يأخذ من الملل شيئاء وإن سبق أحد المستبقين وا محلل» أحرز 
السابق مال نفسه» ويكون سبق إل بين السابق وا محلل نصفين» سواء كان المستبقون اثنين أو أكثر» حتى لو كانوا 
مائة» وبينهم محلل لا سبق منه» جاز. وكذلك لو كان المحلل جماعة» جاز؛ لأنه لا فرق بين الاثنين والجماعة. وهذا كله 
مذهب الشافعي. [فصل ما يشترط في المسابقة بالحيوان](4 )791١‏ فصل: ويشترط في المسابقة بالحيوان تحديد المسافة» وأن 
يكون لابتداء عدوهما وآخره غاية لا يختلفان فيها؛ لأن الغرض معرفة أسبقهماء ولا يعلم ذلك إلا بتساويهما في الغاية؛ 
ولأن أحدهما قد يكون مقصرا في أول عدوه؛ سريعا في انتهائه» وقد يكون بضد ذلكء فيحتاج إلى غاية تجمع حاليه» ومن 


الخيل ما هو أصبرء والقارح أصبر من غيره. وقد روى ابن عمرء «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سبق بين الخيل؛ 


وفضل." )١(‏ 
"السابع؛ تعيين الرماة» فلا يصح مع الإبمام؛ لأن الغرض معرفة حذق الرامي بعينه» لا معرفة حذق رام في الجملة. 
ولو عقد اثنان نضالا على أربع مع كل واحد منهما ثلاثة» لم يجز لذلك. ولا يشترط تعيين القوس والسهام, ولو عينها م 
تتعين؛ لأن القصد معرفة الحذق» وهذا لا يختلف إلا بالرامي» لا باختلاف القوس والسهام. وفي الرهان يعتبر تعيين الحيوان 
الذي يسابق به ولا يعتبر تعيين الراكب؛ لأن الغرض معرفة عدو الفرسء لا حذق الراكب.وكل ما يعتبر تعيينه» إذا تلف 
انفسخ العقدء ولم يقم غيره مقامه؛ لأن العقد تعلق بعينه» فانفسخ بتلف العين» ولأن الغرض معرفة حذق الرامي» أو عدو 
الفرس» وقد فاتت معرفة ذلك بموته» ولا يعرف حذقه من غيره. وما لا يتعين» يجوز إبداله لعذر وغيره» وإذا تلف,» قام غيره 
مقامه. فإن شرطا أن لا يرمي بغير هذا القوسء ولا بغير هذا السهم, أو لا يركب غير هذا الراكب فهذه شروط فاسدة؛ 
لأكما تناف مقتضى العقد» أشبهت ما إذا شرط إصابة بإصابتين. الثامن» أن تكون المسابقة في الإصابة. ولو قالا: السبق 
لأبعدنا رمياء لم يجز؛ لأن الغرض من الرمي الإصابة. لا بعد المسافة» فإن المقصود من الرمي إما قتل العدو» أو جرحه؛ أو 
الصيدء أو نحو ذلكء وكل هذا إنما يحصل من الإصابة» لا من الإبعاد. [فصل المناضلة على ثلاثة أضرب](17911) فصل: 
والمناضلة على ثلاثة أضرب؛ أحدهاء تسمى امبادرة» وهو أن يقولا: من سبق إلى خمس إصابات من عشرين رمية فهو 
السابق. فأيهما سبق إليها مع تساويهما في الرشق» فقد سبق.فإذا رميا عشرة عشرة» فأصاب أحدهما خمساء ولى يصب 
الآخر خمساء فالمصيب خمسا هو السابق؛ لأنه قد سبق إلى خمسء وسواء أصاب الآخر أربعاء أو ما دوتماء أو لم يصب 
شيئاء ولا حاجة إلى إتمام الرشق؛ لأن السبق قد حصل بسبقه إلى ما شرطا السبق إليه» وإن أصاب كل واحد منهما من 
العشر خمساء فلا سابق فيهما ولا يكملان الرشق؛ لأن جميع الإصابة المشروطة قد حصلتء واستويا فيهاء فإن رمى أحدهما 
عشرا فأصاب خمساء ورمى الآخر تسعا فأصاب أربعاء لم يحكم بالسبق ولا بعدمه» حتى يرمي العاشرء فإن أخطأ به» فقد 
سبق الأول» وإن أصاب بهء فلا سابق فيهما.وإن لم يكن أصاب من التسعة إلا ثلاثاء فقد سبقه الأول» ولا يحتاج إلى رمي 
العاشر؛ لأن أكثر ما يحتمل أنه يصيب بهء ولا يخرجه ذلك عن كونه مسبوقا. الضرب الثاني» أن يقول: أينا فضل صاحبه 
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غير معتد به. ويلزم إكمال الرشق؛ إذا كان في إتمامه فائدة» فإذا قالا: أينا فضل صاحبه بثلاث» فهو سابق. فرميا اثنتى 


عكر ريك تأمانا ادها 


"لمن لم يصب منهم شيء؛ لأن استحقاقه بالإصابة» فكان على قدرهاء واختص بمن وجدت منهء بخلاف المسبوقين 
فإنه وجب عليهم؛ لالتزامهم له» وقد استووا في ذلك. "[فصل كان النضال بين حزبين في السباق](7377) فصل: ومتى 
كان النضال بين حزبين» اشترط كون الرشق يمكن قسمه بينهم بغير كسرء ويتساوون فيه فإن كانوا ثلاثة» وجب أن يكون 
له ثلثء وإن كانوا أربعة» وجب أن يكون له ربع» وكذلك ما زاد؛ لأنه إذا لم يكن كذلكء بقي سهم أو أكثر» لا يمكن 
الجماعة الاشتراك فيه. [فصل كانوا حزبين فدخل معهم رجل لا يعرفونه في أحد الحزبين الرمي](7971) فصل: وإذا كانوا 
حزبين» فدخل معهم رجل لا يعرفونه في أحد الحزبين» وكان يحسن الرمي» جازء وإن كان لا يحسنه. بطل العقد فيه» وأخرج 
من الحزب الآخر من جعل بإزائه؛ لأن كل واحد يجعل في مقابلته آخرء أو يختار أحد الزعيمين واحداء ويختار الآخر آخر 
في مقابلته. وهل يبطل في الباقين؟ على وجهين, بناء على تفريق الصفقة. فإن قلنا: لا ييطل. فلكل حزب الخيار لتبعيض 
الصفقة في حقهم. وإن بان رامياء لكنه قليل الإصابة» فقال حزبه: ظنناه كثير الإصابة» أو لم نعلم» أو بان كثير الإصابة. 
فقال الحزب الآخر: ظنناه قليل الإصابة. لم يسمع ذلك منهمء وكان كمن عرفوه؛ لأن شرط دخوله أن يكون في العقد من 
أهل الصنعة دون الحذق» كما لو اشترى عبدا على أنه كاتب» فبان حاذقا أو ناقصا فيهاء لم يؤثر.[فصل يقولوا نقرع فمن 
خرجت قرعته فهو السابق](79174) فصل: ولا يجوز أن يقولوا: نقرع» فمن خرجت قرعته» فهو السابق. ولا أن من خرجت 
قرعته» فالسبق «إعليه» . ولا أن يقولوا: نرمي» فأينا أصاب فالسبق على الآخر؛ لأنه عوض في عقد» فلا يستحق بالقرعة؛ 
ولا بالإصابة» وإن شرطوا أن يكون فلان مقدم حزب» وفلان مقدم الآخرء ثم فلان ثانيا من الحزب الأول» وفلان ثانيا من 
الحزب الثاني» كان فاسدا؛ لأن تقديم كل واحد من الحزب يكون إلى زعيمه» وليس للحزب الآخر مشاركته في ذلكء» فإذا 
شرطوه كان فاسدا. [فصل تناضل اثنان وأخرج أحدهما السبق](729579) فصل: وإذا تناضل اثنان» وأخرج أحدهما السبق» 
فقال أجنبي: أنا شريكك في الغنم والغرم» إن نضلك فنصف السبق علي» وإن نضلته فنصفه لي. لم يجر. وكذلك لوكان 
المتناضلون ثلاثة فيهم محلل» فقال رابع للمستبقين: أنا شريككما في الغنم والغرم. كان باطلا؛ لأن الغنم والغرم إنما يكون 
من المناضل» فأما من لا يرمي» فلا يكون له غنم ولا غرم. ولو شرطا في النضال أنه إذا جلس المستبق كان عليه السبق» لم 
عير لكأن السب" 50) 

"يأتي على آخرها فإن بقي منها شيء» وزال الوقت الذي يقضي فيه» عرف الطرف الذي يليه حين يجلسء» فيتناول 
في المجلس الثاني الرقاع» كفعله بالأمس. 
والاعتبار بسبق المدعي؛ لأن الحق له ومتى قدم رجلا لسبقه فحكم بينه وبين خصمه؛ فقال: لي دعوى أخرى. لم يسمع 
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4/1/9 المغني لابن قدامة موفق الدين ابن قدامة المقدسي‎ )١( 


منه؛ لأنه قد قدمه بسبقه في خصومة» فلا يقدمه بأخرى؛ ويقول له: اجلس حتى إذا لم يبق أحد من الحاضرين» نظرت في 
دعواك الأخرى إن أمكن. فإذا فرغ الكل, فقال الأخير بعد فصل خصومته: لي دعوى أخرى. لم يسمع منه» حتى يسمع 
دعوى الأول الثانية» ثم يسمع دعواه. 

وإن ادعى المدعى عليه» على المدعي» حكم بينهما؛ لأننا إنما نعتبر الأول فالأول في الدعوى, لا في المدعى عليه. وإذا 
تقدم الثاني» فادعى على المدعي الأول» أو المدعى عليه الأول» حكم بينهما. 

وإن حضر اثنان» أو جماعة دفعة واحدة» أقرع بينهم» فقدم من خرجت له القرعة؛ لتساوي حقوقهم» وإن كثر عددهمء 
كتب أسماءهم في رقاع» وتركها بين يديه» ومد يده فأخذ رقعة رقعة» واحدة بعد أخرى» ويقدم صاحبها حسب ما يتفق. 
(871775) فصل: فإن حضر مسافرون ومقيمونء وكان المسافرون قليلاء بحيث لا يضر تقديمهم على المقيمين» قدمهم؛ لأنهم 
على جناح السفرء يشتغلون بما يصلح للرحيل» وقد خفف الله عنهم الصوم وشطر الصلاة تحقيقا عنهم؛ وفي تأخيرهم ضرر 
كحم فإن شاء أفرد لهم يوما يفرغ من حوائجهم فيه. وإِن شاء قدمهم من غير إفراد يوم لهم. 

فإن كانوا كثيرا» بحيث يضر تقديمهمء فهم والمقيمون سواء, لأن تقديمهم مع القلة» إنما كان لدفع الضرر المختص بمم فإذا 
آل دفع الضرر عنهم إلى الضرر بغيرهم» تساووا. ولا خلاف في أكثر هذه الآداب» وأتما ليست شرطا في صحة القضاءء 
فلو قدم المسبوق» أو قدم الحاضرين» أو نحوه» كان قضاؤه صحيحا. 


[فصل تقدم إلى الحاكم خصمان] 

(87075) فصل: وإذا تقدم إليه خصمانء فإن شاء قال: من المدعي منكما؟ لأنحما حضرا لذلك» وإن شاء سكتء ويقول 
القائم على رأسه: من المدعي منكما؟ إن سكتا جميعا. ولا يقول الحاكم ولا صاحبه لأحدهما: تكلم. لأن في إفراده بذلك 
تفضيلا له. وتركا الإنصاف. 

قال عمر بن قيس: شهدت شريحا إذا جلس إليه الخصمانء ورجل قائم على رأسه يقول: أيكما المدعي فليتكلم؟ وإن ذهب 
الآخر يشغب» غمزه حتى يفرغ المدعي» ثم يقول: تكلم. فإن بدأ أحدهماء فادعى» فقال خصمه: أنا المدعي. لم يلتفت 
الحاكم إليه» وقال: أجب عن دعواه؛ ثم ادع بعد ما شئت. 


فإن اذعنا معاء " 6 
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'والثاني يجب الظهر والعصر بمقدار خمس ركعات أربع للظهر وركعة للعصر وتحب المغرب مع العشاء بأربع ركعات 
ثلاث للمغرب وركعة للعشاء لان الوقت اعتبر لادراك الصلاتين فاعتبر وقت يكن الفراغ من أحداهما والشروع في الاخرى 
وغلط أبو إسحق في هذا فقال أربع من العصر وركعة من الظهر وأربع من العشاء وركعة من المغرب وهذا خلاف النص في 
القديم وخلاف النظر لانالعصر تحب بركعة فدل على أن الاربع للظهر وخرج أبو إسحق في المسألة قولا خامسا انه يدرك 
الظهر والعصر بمقدار احدى الصلاتين وتكبيرة)*** (الشرح)* إذا زال الصبا أو الكفر أو الجنون أو الإغماء أو الحيض أو 
النفاس في آخر الوقت فإن بقي من الوقت قدر ركعة لزمته تلك الصلاة بلا خلاف لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو 
في الصحيحين كما سبق بيانه قريبا والمعتبر في الركعة أخف ما يمكن وحكى إمام الحرمين عن والده أن قال مرة يكفي ركعة 
مسبوق وضعفه الإمام وهل يشترط معها زمن إمكان الطهارة فيه قولان حكاهما الخراسانيون وبعضهم يحكيا وجهين اصحهما 
وبه قطع العراقيون يشترط لظاهر الحديث والثاني يشترط ليتمكن من فعل الركعة وان بقي من الوقت قدر تكبيرة فما فوقها 
تما لا يبلغ ركعة فقولان أصحهما باتفاق الأصحاب تلزمه تلك الصلاة لأنه إدراك جزء منه كإدراك الجماعة والثاني لا لمفهوم 
الحديث وقياسا على الجمعة وفي اشتراط زمن الطهارة القولان فإن قلنا تلزم بتكبيرة فأدرك زمن نصف تكبيرة إن تصور ذلك 
ففي اللزوم به تردد للشيخ أبي محمد حكاه إمام الحرمين والغزالي في البسيط لأنه إدراك جزء من الوقت إلا أنه لا يسع ركنا 
قال أصحابنا وشرط الوجوب بركعة أو تكبيرة أن يمتد السلامة من المانع قدر إمكان الطهارة وفعل تلك الصلاة فإن عاد 
مانع قبل ذلك لم تحب مثاله بلغ صبي في آخر وقت العصر ثم جن أو أفاق مجنون ثم عاد جنونه أو طهرت ثم جنت أو 
أفاقت ثم حاضت فإن مضى في حال السلامة ما يسع طهارة وأربع ركعات وجبت العصر وإلا فلا ويستوي في الإدراك 
بركعة جميع الصلوات فإن كانت المدركة صبحا أو ظهرا أو مغربا لم يحب غيرها وإن كانت عصرا أو عشاء وجب مع العصر 
الظهر ومع العشاء المغرب بلا خلاف." )١(‏ 

"* (وهو أفضل من الامامة ومن أصحبنا من قال الامامة أفضل لان الاذان يراد للصلاة فكان القيام بامر الصلاة 
اولي من القيام بما يراد لما والاول اصح لقوله تعاللي (ومن أحسن قولا ممن دعا الي الله وعمل صالحا) قالت عائشة رضى الله 
عنها نزلت في المؤذنين ولقوله صلى الله عليه وسلم " الائمة ضمناء والمؤذنون امناء فارشد الله الائمة وغفر للمؤذنين " 
والامين أحسن حالا من الضمين وعن عمر رضى الله عنه قال " لو كنت مؤذنا لما باليت أن لا اجاهد ولا احج ولا اعتمر 
بعد حجة الاسلام ")*** (الشرح)*” هذا التفسير المنقول عن عائشة رضي الله عنها مشهور عنها ووافقها عليه عكرمة وقال 
آخرون المراد بالداعي إلى الله تعالى هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قول ابن عباس وابن سيرين وابن زيد والسدي 
ومقاتل وفي رواية عن ابن عباس أنه أبو بكر رضي الله عنه وأما حديث الأئمة ضمناء إلى آخره فرواه أبو داود والترمذي 
وغيرهما من رواية أبي هريرة ولكن ليس إسناده بقوي وذكر الترمذي تضعيفه عن علي بن المديني إمام هذا الفن وضعفه أيضا 
البخاري وغيره لأنه من رواية الأعمش عن رجل عن أبي صالح عن أبي هريرة ورواه البيهقي أيضا من رواية عائشة وإسناده 
أيضا ليس بقوي ولكن يغني عنه ما سنذكره وان شاء الله تعالى والضمان في اللغة هو الكفالة والحفظ والرعاية قاله الحروي 


(1) المجموع شرح المهذب التووي 5/8" 


وغيره قال الشافعي في الأم يحتمل أتحم ضمناء لما غابوا عليه من الإسرار بالقراءة والذكر وقيل المراد ضمناء الدعاء أي يعم 
القوم ولا مخص نفسه به وقيل لأنه يتحمل القراءة والقيام عن المسبوق وقيل لأنه يسقط بفعلهم فرض الكفاية وقال الخطابي 
قال أهل اللغة الضامن الراعي قال ومعنى الحديث أنه يحفظ على القوم صلاتهم وليس هو من الضمان الموجب للغرامة وأما 
أمانة المؤذين فقيل لأتحم أمناء على مواقيت الصلاة وقيلأمناء على حرم الناس يشرفون على موضع عال وقيل أمناء في 
تبرعهم بالأذان وقول المصنف والأمين أحسن حالا من الضمين الضمين هو الضامن قال امحاملي لأن الأمين متطوع بعمله 
والضامن يجب عليه فعل ذلك” أما حكم المسألة فهل الأذان أفضل من الإمامة أم هي أفضل منه فيه أربعة أوجه أصحها 
عند العراقيين والسرخسي والبغوي الأذان أفضل وهو نصه في الأم وبه قال أكثر الأصحاب قال ا محاملي هو مذهب الشافعي 
قال وبه قال عامة أصحابنا وغلط من قال غيره وكذا قال الشيخ أبو حامد إنه مذهب الشافعي وعامة أصحابنا والثاني 
الإمامة أفضل وهو الأصح عند." )١(‏ 

"هذه المسائل بطلان الصلاة ومنها لو أحرم بالظهر قبل الزوال فإن كان عالما بحقيقة الحال فالأصح البطلان لأنه 
متلاعب وإن جهل وظن دخول الوقت فالصحيح انعقادها نفلا وبه قطع المصنف والأكثرون ومنها لو وجد المسبوق الإمام 
راكعا فأتى بتكبيرة الإحرام أو بعضها في الركوع لا ينعقد فرضا بلا خلاف فإن كان عالما بتحريمه فالأصح بطلاتما والثاني 
تنعقد نفلا وإن لم يعلم تحرمها." (5) 

"(فرع)في مسائل تتعلق بالتكبير(إحداها) يجب أن يكبر للإحرام قائما حيث يجب القيام وكذا المسبوق الذي يدرك 
الإمام راكعا يحب أن تقع تكبيرة الإحرام بيجميع حروفها في حال قيامه فإن أتى بحرف منها في غير حال القيام لم تنعقد 
صلاته فرضا بلا خلاف وف انعقادها نفلا الخلاف السابق قريبا في فصل النية هذا مذهبنا وهو رواية عن مالك والأشهر 
عنه أنه تنعقد صلاته فرضا إذا كبر وهو أمسبوق وهو نصه في الموطأ والمدونة قال الشيخ أبو محمد في كتابه التبصرة فلو شك 
هل وقعت تكبيرته كلها في القيام أم وقع حرف منها في غير القيام لم تنعقد صلاته فرضا لان." (5) 

"معناه والشر لا يصعد إليك وإنما يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح (والرابع) معناه والشر ليس شرا بالنسبة إليك 
فإنك خلقته لحكمة بالغة وإِنما هو شر بالنسبة إلى المخلوقين (والخامس) حكاه الخطابي أنه كقوله فلان إلى بنى فلان إذا 
كان عداده فيهم أوصفوه إليهم قال الشيخ أبو حامد ولابد من تأويل الحديث لأنه لا يقول أحد من المسلمين بظاهره لأن 
أهل الحديث يقولون الخير والشر جميعا الله فاعلهما ولا إحداث للعبد فيهما والمتزلة يقولون يخلقهما ويخترعهما وليس لله 
فيهما صنع ولا يسمع القول بأن الخير من عند الله والشر من نفسك الاهمج العامة ول يقله أحد من أهل العلم لا سني ولا 
بدعى: قوله أنا بك وإليك أي التجائي وانتمائي إليك وتوفيقي بك قال الأزهري معناه أعتصم بك وألجأ إليك: قوله تباركت 
استحققت الثناء وقيل ثبت الخير عندك وقال ابن الأنباري: تبارك العباد بتوحيدك والله أعلم* أما حكم المسألة فيستحب 
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لكل مصل من إمام ومأموم ومنفرد وامرأة وصبي ومسافر ومفترض ومتنفل وقاعد ومضطجع وغيرهم أن يأت بدعاء الاستفتاح 
عقب تكبيرة الإحرام فلو تركه سهوا أو عمدا حتى شرع في التعوذ لم يعد إليه لفوات محله ولا يتداركه في باقي الركعات لما 
ذكرناه وقال الشيخ أبو حامد في تعليقه إذا تركه وشرع في التعوذ يعود إليه من بعد التعوذ والمذهب هو الأول وبه قطع 
المصنف في باب سجود السهو والجمهور ونص عليه الشافعي في الأم ولكن لو خالف فأتى به لم تبطل صلاته لأنه ذكر 
ولا يسجد للسهو كما لو دعا أو سبح في غير موضعه قال الشافعي في الامم: وكذا لو أتى به حيث لا آمره به فلا شئ 
عليه ولا يقطع ذكر الصلاة في أي حال ذكره.قال البغوي ولو أحرم مسبوق فأمن الإمام عقب إحرامه أمن ثم أتى بالاستفتاح 
لأن التأمين يسير.ولو أدرك مسبوق الإمام في التشهد الأخير فكبر وقعد فسلم مع قعودة قام ولا يأ بدعا الاستفتاح 
لفوات محله وذكر البغوي وغيره قالوا:ولو سلم الإمام قبل قعوده لا يقعد ويأتى بدعاء الاستفتاح وهذا الذى ذكره من 
اسان معاي 01 

"الاستفتاح لكل مصل يدخل فيها النوافل المرتبة والمطلقة والعيد والكسوف في القيام الأول والاستسقاء وغيرها 
يستثني منه موضعان(أحدهما)صلاة الجنازة: فيها وجهان ذكر المصنف في الجنائز أصحهما عنده وعند الأصحاب لا يشرع 
فيها دعاء الاستفتاح لأنما مبنية علي الاختصار والثاى تستحب كغيرها (الوضع الثاني) المسبوق إذا أدرك الإمام في غير 
القيام لا يأت بدعاء الاستفتاح حتى قال الشيخ أبو محمد في التبصرة لو أدرك الامام رفعا من الاعتدال حين كبر للإحرام لم 
يأت بدعاء الاستفتاح بل يقول مع الله لمن حمده ربنا لك الحمد إلى آخره موافقة للإمام وإن أدركه في القيام وعلم أنه يمكنه 


دعاء الاستفتاح والتعوذ والفاتحة أنى به نص عليه الشافعي في الأم وقاله الاصحاب قال الشيخ بو محمد في التبصرة ويستحب 


أن يعجل في قراءته ويقرأ إلى قوله وأنا من المسلمين فقط ثم ينصت لقراءة إمامه وإن علم أنه لا يمكنه الجمع أو شك لم 
يأت بدعاء الاستفتاح فلو خالف وأتى به فركع الإمام قبل فراغ الفاتحة فهل يركع معه ويترك بقية الفاتحة أم يتمها ون تأخر 
عنه فيه خلاف مشهور سنوضحه إن شاء الله تعالى حيث ذكره المصنف في الصلاة الجماعة وإن علم أنه يمكنه أن يأت 
ببعض دعاء الافتتاح مع التعوذ والفاتحة ولا يمكنه كله أتى بالممكن نص عليه في الأم* (فرع)في دعاء الاستفتاح أحاديث 
كثيرة في الصحيح (منها) حديث علي رضي الله عنه المذكور في الكتاب (ومنها) حديث أب هريرة رضي الله عنه قال " 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير والقراءة فقلت بأبي وأمي يا رسول لله في إسكاتك بين التكبير 
والقراءة ما تقول قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى 
الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بلماء والفلج والبرد " رواه البخاري ومسلم هذا لفظ إحدى روايات البخاري 
ورواية مسلم مثلها إلا أنه قال اللهم نقني من خطاياي )١(‏ اللهم واغسلني من خطاياي وعن عائشة رضي الله عنها قالت 
"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك امك وتعالى جدك ولا إله 
غيرك " رواه أبو داود الترمذي والدارقطني وضعفه أبو داود والترمذي وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال " كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة بالليل كبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله 
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غيرك ثم يقول الله أكبر كبيرا ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه " رواه أبو 
داود.. ب ١١‏ )رواية مسلم اللهم نقي من خطاياى كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم الخ فاقتصر 
الشارح على موضع الخلاف بين الروايتين." )١(‏ 

"في الركعة الثانية من سائر الصلوات (الثالثة) قال الشافعي والأصحاب يستحب التعوذ في كل صلاة فريضة أو نافلة 
أو منذورة لكل مصل من امام ومأموم ومنفرد ورجل وامرأة وصبي وحاضر ومسافر وقائم وقاعد ومحارب إلا المسبوق الذي 
يخاف فوت بعض الفاتحة لو اشتغل به فيتركه ويشرع في الفاتحة ويتعوذ في الركعة الأخرى وفي صلاة الجنازة وجهان ذكرهما 
المصنف والأصحاب الصحيح أنه يستحب فيها التعوذ كالتأمين والثاي لا يستحب لأتما مبنية على التخفيف (الرابعة) 
التعوذ يستحب لكل من يريد الشروع في قراءة أو غيرها ويجهر القارئ خارج الصلاة باتفاق القراء يكفيه التعوذ الواحد ما 
لم يقطع قراءته بكلام أو سكوت طويل فإن قطعها بواحد منهما استأنف التعوذ وإن سجد لتلاوة ثم عاد إلى القراءة لم 
يتعوذ لأنه ليس بفصل أو هو فصل يسير ذكره المتولي* (فرع)قٍ مذاهب العلماء في التعوذ ومحله وصفته والجهر به وتكراره 
في الركعات واستحابه للمأموم وأنه سنة أم واجب” أما أصله فاستحبه للمصلي جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن 
بعدهم ومنهم ابن عمر وأبو هريرة وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري وابن سيرين والنخعي والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة 
وسائر اصحاب الرأى واحمد واسحق وداود وغيرهم وقال مالك لا يتعوذ أصلا لحديث " المسئ صلاته " ودليل الجمهور 
الآية واستدلوا بأحاديث ليست بثابتة فالآية أولى* وأما محله فقال الجمهور هو قبل القراءة وقال أبو هريرة وابن سيرين 
والنخعييتعوذ بعد القراءة وكان أبو هريرة يتعوذ بعد فراغ الفاتحة لظاهر الآية وقال الجمهور معناها إذا أردت القراءة فاستعذ 
وهو اللائق السابق إلى الفهم* وأما صفته فمذهبنا أنه يستحب أن يقول (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) وبه قال الأكثرون 
قال القاضي أبو الطيب وقال الثوري يستحب أن يقول (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم) وقال 
الحسن ابن صالح يقول (أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم) ونقل الشاشي عن الحسن بن صالح (أعوذ بالله 
السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم) وحكى صاحب الشامل هذا عن أحمد بن حنبل واحتج بقول 
الله تعالى (وإما ينزغنك من الشيطان نزع فاستعذ بالله انه سميع عليم) وحديث أبي سعيد واحتج أصحابنا بقول الله تعلى 
(فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم) فقد امتثل الأمر (وأما) الجواب عن الآية التي احتج بما فليست بيانا 


لضفة الاستعااة يل أمر الله عاق" (0) 


"بالاستعاذة وأخبر أنه سميع الدعاء عليم فهو حث على الاستعاذة والآية التي أخذنا بما أقرب إلى صفة الاستعاذة 
وكانت أولى وأما حديث أبي سعيد رضي الله عنه فسبق أنه ضعيف” وأما الجهر بالتعوذ في الجهرية فقد ذكرنا أن الراجح في 
مذهبنا أنه لا يجهر وبه قال ابن عمر وأبو حنيفة وقال أبو هريرة يجهر وقال ابن ليلى الإسرار والجهر سواء وهما حسنان* 


وأما استحبابه في كل ركعة فقد ذكرنا أن الأصح في مذهبنا استحبابه في كل ركعة وبه قال ابن سيرين وقال عطاء والحسن 
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والنخعي والثوري وأبو حنيفة يختص التعوذ بالركعة الأولى وأما استحبابه للمأموم فمذهبنا أنه يستحب له كما يستحب 
للإمام والمنفرد وقال الثوري وأبو حنيفة لا يتعوذ المأموم لأنه لا قراءة عليه عندهما” وأما حكمه فمستحب ليس بواجب هذا 
مذهبنا ومذهب ال جمهور ونقل العبدري عن عطاء والثوري أنمما أوجباه قال وعن داود روايتان (إحداهما) وجوبه قبل القراءة 
ودليله ظاهر الآية ودليلنا حديث " المسىئ صلاته " والله أعلم * قال المصنف رحمه الله** (ثم يقرأ فاتحة الكتاب وهو فرض 
من فروض الصلاة لما روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا صلاة لمن لا يقرأ فيها 
بفاتحة الكتاب ")*** (الشرح)* حديث عبادة رضي الله عنه رواه البخاري ومسلم رحمهما الله وقراءة الفاتحة للقادر عليها 
فرض من فروض الصلاة وركن من أركاتما ومتعينة لا يقوم مقامها ترجمتها بغير العربية ولا قراءة غيرها من القرآن ويستوي في 
تعينها جميع الصلوات فرضها ونفلها جهرها وسرها والرجل والمرأة والمسافر والصبي والقائم والقاعد والمضطجع وف حال شدة 
الخوف وغيرها سواء ف تعينها الإمام والمأموم والمنفرد وثٍ المأموم قول ضعيف أنما لا تحب عليه في الصلاة الجهرية وسنوضحه 
قريبا إن شاء الله تعالى. وتسقط الفاتحة ل ويتحملها عنه الإمام بشرط أن تلك الركعة محسوبة." 00 

"في صلاتك كلها " رواه البخاري ومسلم وزاد في رواية لما " إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة 
فكبر " وذكر تمامه وذكر البخاري هذه الزيادة في كتاب السلام وهذا الحديث المتفق على صحته في الدلالة وفيه نحو ثلاثين 
فائدة قد جمعتها في غير هذا الموضع” أما حكم المسألة فقراءة الفاتحة واجبة في كل ركعة إلا ركعة المسبوق إذا أدرك الإمام 
راكعا فإنه لا يقرأ وتصح له الركعة وهل يقال يحملها عنه الإمام أم لم تحب أصلا فيه وجهان حكاهما الرافعي (أصحهما) 
يحملها وبه قطع الأكثرون ولهذا لو كان الإمام )١(‏ لم تحسب هذه الركعة للمأموم* (فرع)في مذاهب العلماء في القراءة في 
كل الركعات: قد ذكرنا ان مذهبا وجوب الفاتحة في كل ركعة وبه قال أكثر العلماء وبه قال أصحابنا عن علي وجابر رضي 
الله عنهما وهو مذهب أحمد وحكاه ابن المنذر عن ابن عون والأوزاعي وأبي ثور وهو الصحيح عن مالك وداود وقال أبو 
حنيفة تحب القراءة في الركعتين الأوليين وأما الأخريان فلا تحب فيهما قراءة بل إن شاء قرأ وإن شاء سبح وإن شاء سكت 
وقال الحسن البصري وبعض أصحاب داود لا تحب القراءة إلا في ركعة من كل الصلوات وحكى ابن المنذر عن اسحق بن 
راهويه إن قرأ في أكثر الركعات أجزأه وعن الثوري إن قرأ في ركعة من الصبح أو الرباعية فقط لم يجزه وعن مالك إن ترك 
القراءة في ركعة من الصبح لم تحزه وإن تركها في ركعة من غيرها أجزأه واحتج لمن لم يوجب قراءة ف الأخيرتين بقول الله تعالى 
(فاقرءوا ما تيسر منه) وبحديث عبد الله بن عبد الله بن العباس قال " دخلنا على ابن عباس فقلنا لشاب سل ابن عباس 
أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر فقال لا لا فقيل له لعله كان يقرأ في نفسه فقال خمشى هذه 
شر من الأولى كان عبدا مأمورا بلغ ما أرسل به وما اختصنا دون الناس بشئ إلا بثنلات خصال أمرنا أن نسبغ الوضوء وأن 
لا نأكل الصدقة وأن لا ننزي الحمار على الفرس " رواه أبو داود بإسناد صحيح وقوله خمشا هو بالخاء والشين والمعجمتين 
أي خمش كذا بالاصل وقنها سقط فيدر 111 
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"الحافظ. وقد روى عنه عن علي كرم الله وجهه خلافه والله أعلم* (فرع)قوله في الكتاب في الحديث " بينا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد " قال الجوهري أصل بينا بين فأشبعت الفتحة فصارت ألفا قال وبينما بمعناه زيدت 
فيه ما قال وتقديره بين أوقات جلوسه جرى كذا وكذا.وقول المصنف.ولأتما ركعة يحب فيها القيام فوجب فيها القراءة مع 
القدرة كالركعة الأولى وهو قوله يحب فيها القيام احتراز من ركعة المسبوق وقوله مع القدرة احتراز ممن لم يحسن الفاتحة وني 
هذا القياس رد على جميع المخالفين في المسألة: وأما رفاعة ابن رافع راوي الحديث المذكور في الكتاب فهو أبو معاذ رفاعة 
بن رافع بن مالك بن العجلان بنعمرو بن عامر بن زريق الأنصاري الزرقي شهد بدرا وكان أبوه صحابيا نقيبا توثي في أول 
خلافة معاوية وقد ذكره المصنف بعد هذا في فصل الاعتدال وقال فيه رفاعة بن مالك نسبة الي جده وهو صحيح** قال 
المصنف رحمه الله** (وهل تحب على المأموم ينظر فيه فإن كان في صلاة يسر فيها بالقراءة وجبت عليه وإن كان في صلاة 
يجهر فيها ففيه قولان قال في الأم والبويطي يجب لما روى عبادة بن الصامت قال " صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فنقلت عليه القراءة فلما انصرف قال إن لأراكم تقرءوون خلف إمامكم قلنا والله أجل يا رسول الله نفعل هذا قال لا تفعلوا 
إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بما " ولأن من لزمه قيام القراءة لزمه القراءة مع القدرة كالإمام والمنفرد وقال في 
القديم لا يقرأ لما روى أبو هريرة " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ 
معي نحن منكم فقال رجل نعم يا رسول الله قال افي اقول مالي أنازع القرآن فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى 
لله عليه وسلم فيما جهر فيه بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ")*** (الشرح)* 
هذان الحديثان رواهما أبو داود والترمذي وغيرهما وقال الترمذي هما حديئان حسنان وصحح البيهقي الحديث الأول وضعف 


الثاني حديث أب هريرة وقال تفرد به عن أبي هريرة ابن أكيمة - بضم الهمزة وفتح الكاف - وهو مجهول قال وقوله فانتهى 
الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه هو من كلام الزهري وهو الراوي عن ابن أكيمة قاله 
محمد بن يحبى الذهلي والبخاري وأبو داود واستدلوا برواية الأوزاعي حين ميزه من الحديث وجعله من قول الزهري قوله أجل 
با رسول الله هذا بعو جسعادية الثال وتيبيا كيذ عبطا يمك" 007 

"ضبطه البخاري في معالم السنين وكذا ظبطناه في سنن أبى داود والدارقطني والبيهقي وغيرها وي رواية الدارقطني " 
تحذه هذا " " أو ندرسه درسا " قال الخطابى وغيره: الهذا السرعة وشدة الاستعجال في القراءة هذا هو المشهور: قال الخطابى 


وقيل المراد بالحذ هنا الجهر وتقديره يهذهذا وقد بسطت شرحه وضبطه في تحذيب اللغات (وقول المصنف ولأن من لزمه 
قيام القراءة لزمه القراءة مع القدرة كالإمام) احترز بقوله لزمه قيام القراءة عن المسبوق كلهم القدرو هين زا ين 
القراءة* أما حكم المسألة فقراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمنفرد في كل ركعة وعلى المسبوق فيما يدركه مع الإمام بلا 
خلاف: وأما المأموم فالمذهب الصحيح وجوبا عليه في كل ركعة في الصلاة السرية والجهرية: وقال الشافعي في القديم لا 
تحب عليه في الجهر ونقله الشيخ أبو حامد في تعليقه عن القديم والإملاء ومعلوم أن الإملاء من الجديد ونقله البندنيجي 
عن القديم والإملاء وباب صلاة الجمعة من الجديد وحكي الرافعي وجها أنما لا تحب عليه في السرية وهو شاذ ضعيف وإذا 
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قلنا لا تحب عليه في الجهرية فالمراد بالتي يشرع فيها الجهر فأما ثالثة المغرب والعشاء ورابعة العشاء فتجب عليه القراءة فيها 
بلا خلاف صرح به صاحب التتمة وغيره وقال أصحابنا وإذا قلنا لا تحب عليه في الجهرية بأن كان أصم أو بعيدا من 
(الإمام لا يسمع قراءة الإمام ففي وجوبها عليه وجهان مشهوران للخراسانيين أصحهما تحب لأتما في حقه كالسرية(والثاني)لا 
تحب لأنما جهرية ولو جهر الإمام في السرية أو أسر في الجهرية فوجهان (أصحهما) وهو ظاهر النص أن الاعتبار بفعل 
الإمام (والثاني) بصفة أصل الصلاة وإذا لم يقرأ المأموم فهل يستحب له التعوذ فيه وجهان حكاهما صاحب العدة والبيان 
وغيرهما (أصحهما) لا إذ لا قراءة (الثاي) نعم لأنه ذكر سري وإذا قلنا يقرأ المأموم في الجهرية كره له أن يجهر بحيث يؤذي 
جاره بل يسر بحيث يسمع نفسه لو كان سميعا ولا شاغل من لغط وغيره لان هذا اذى القراءة امجزئة كما سنوضحه إن 
شاء تعالى في مسائل الفرع قال أصحابنا ويستحب للإمام على هذا القول أن يسكت بعد الفاتحة قدر قراءة المأموم لما قال 
السرخسي في الأمالي ويستحب أن يدعو في هذه السكتة بما ذكرناه في حديث أبي هريرة في دعاء الاستفتاح " اللهم باعد 
بيني وبين خطاياي إلى آخره " (قلت) ومختار الذكر والدعاء والقراءة سرا ويستدل له بأن الصلاة ليس فيها سكوت حقيقي 
في حق الإمام وبالقياس على قراءته في انتظاره في صلاة الخوف ولا تمنع تسميته سكوتا مع الذكر فيه كما في السكتة بعد 
تكبيرة الإحرام ولأنه سكوت بالنسبة إلى الجهر قبله وبعده ودليل هذه السكتة حديث الحسن البصري أن سمرة بن جندب 
وعمران بن حصين تذاكرا فحدث سمرة أنه " حفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين سكتةإذا كبر وسكتة إذا 
فرغ من قراءة (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) فحفظ ذلك ممرة وأنكر عليه عمران وكتبا في ذلك إلى أبي بن كعب رضي 
لله عنهم فكان في كتابه إليهما أن سمرة قد حفظ "." )1١(‏ 

'مثله وعن عمران بن حصين قال ' كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس ورجل يقرأ خلفه فلما فرغ قال من 
الذي يخالجني سورت " فنهى عن القراءة خلف الإمام وعن أبي الدرداء قال " سئل النبي صلى الله تعالي عليه وسلم أفي كل 
صلاة قراءة فقال نعم فقال رجل من الأنصار وجبت هذه فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت أقرب القوم إليه 
ما أرى الإمام إذا أم القوم إلا قد كفاهم " وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم " من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة 
الكتاب فهي خداج إلا أن يكون وراء الإمام " وعن زيد بن ثابت قال " من قرأ وراء الإمام فلا صلاة له " قال وفي الحديث 
" الإمام ضامن " وليس يضمن إلا القراءة عن المأموم قالوا ولأنما قراءة فسقطت عن المأموم كالسورة في الجهرية وكركعة 
اس واحتج أصحابنا بقوله صلى الله عليه وسلم " لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن " رواه البخاري ومسلم وسبق بيانه 
مرات وهذا عام في كل مصل ولم ينبت تخصيصه بغير المأموم بمخصص صريح فبقي على عمومه وبحديث عبادة بن الصامت 
المذكور في الكتاب " أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الصبح فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال لعلكم تقرءون 
وراء إمامكم قلنا نعم هذا يا رسول الله قال لا تفعلوا لا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ كما " رواه أبو داود والترمذي 
والدارقطني والبيهقي وغيرهم قال الترمذي حديث حسن وقال الدارقطني إسناده حسن وقال الخطابي إسناده جيد لا مطعن 


فيه (فإن قيل) هذا الحديث من رواية محمد بن اسحق ابن سيار عن مكحول ومحمد بن اسحق مدلس والمدلس إذا قال في 
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روايته (عن) لا يحتج به عند جميح المحدثين (فجوابه) أن الدارقطني والبيهقي روياه بإسنادهما عن ابي اسحق قال حدثني 
مكحولبهذا فذكره قال الدارقطني في إسناده هذا إسناد حسن وقد علم من قاعدة المحدثين أن المدلس إذا روى حديثه من 
طريقين قال في إحداهما (عن) وفي الأخرى (حدثني أو أخبرني) كان الطريقان صحيحين وحكم باتصال الحديث وقد حصل 
ذلك هنا رواه أبو داود من طرق وكذلك الدارقطني والبيهقي وفي بعضها " صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض 
الصلاة التي يجهر فيها بالقراءة فقال لا يقرأن أحد منكم إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن " قال البيهقي عقب هذه الرواية 
والحديث صحيح عن عبادة عن النبي صلي الله تعالى عليه وسلم وله شواهد ثم روى أحاديث شواهد له واحتج البيهقي 
وغيره بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فقيل لأبي 
هريرة وإنا نكون وراء الإمام فقال اقرأ بما في نفسك " إلى آخر حديث." )١7‏ 

"قسمت الصلاة وهو صحيح رواه مسلم وقد سبق بطوله في مسألة تعيين الفاتحة وأطنب أصحابنا في الاستدلال 
وفيما ذكرناه كفاية (والجواب) عن الأحاديث التي احتج بما القائلون بإسقاط القراءة بما أتما كلها ضعيفة وليس فيها شئ 
صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعضها موقوف وبعضها مرسل وبعضها ف رواته ضعيف أو ضعفاء وقد بين البيهقي 
رحمه الله علل جميعها وأوضح تضعيفها وأجاب أصحابنا عن الحديث الأول لو صح بأنه محمول على المسبوق أو على قراءة 
السورة بعد الفاتحة جمعا بين الأدلة والجواب عن قراءة السورة أتما سنة فتركت لاستماعه قراءة القرآن بخلاف الفاتحة وعن 
ركع المسبوق أنما سقطت تخفيفا عنه لعموم الحاجة والله أعلم* واحتج القائلون بالقراءة في السرية دون الجهرية بقول الله 
تعالى (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) قال الشافعي في القديم هذا عندنا في القراءة التي تسمع خاصة وعن أبي 
موسى الأشعري رضي الله عنه قال " خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين لنا سنننا وعلمنا صلاتنا فقال أقيموا 
صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا " رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم " إِنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا " رواه أبو داود والترمذي والنسائي فقيل 
لمسلم بن الحجاج في صحيحه عن حديث أب هريرة هذا فقال هو عندي صحيح فقيل لم لم تضعه ههنا فقال ليس كلشئ 
عندي صحيح وضعته ههنا انما وضعت ههنا ما اجمعوا عليه وبحديث بن أكيمة عن أبي هريرة المذكور في الكتاب " مالي 
أنازع القرآن: فانتهى الناس عن القراءة " إلى آخره وقد سبق بيانه (واحتج) أصحابنا بالأحاديث السابقة في الاحتجاج 
على المانعين مطلقا والجواب عن الآية الكريمة من وجهين(أحدهما)أن المستحب للإمام أن يسكت بعد الفاتحة قدر ما يقرأ 
المأموم الفاتحة كما سبق بيانه قريبا وذكرنا دليله من الحديث الصحيح قريبا وحينئذ لا بمنعه قراءة الفاتحة (الثاني) أن القراءة 
التي يؤمر بالانصاف لما في السورة وكذا الفاتحة إذا سكت الإمام بعدها وهذا إذا سلمنا أن المراد بالآية حيث قرئ القرآن 


وهو الذي أعتقد رجحانه وإلا فقد روينا عن مجاهد وغيره أتما نزلت في الخطبة وسمميت قرآنا لاشتمالما عليه وروينا في سنن 
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البييهقي عن أبي هريرة ومعاوية أنمما قالا كان الناس يتكلمون في الصلاة فنزلت هذه الآية وأما الجواب عن حديث " وإذا 
قرأ فأنضتوا " فمن أوجه (منها) الوجهان اللذان ذكرناها ى جواب الآية (والوجه الثالك) وهو الذي الععارد:" (0) 

"إلى غيره فهو كالامام والمنفرد)*** (الشرح)* هذا الحديث صحيح تقدم بيانه قريبا في قراءة المأموم الفاتحة فلا 
خلاف أن المأموم لا يشرع له قراةء السورة في الجهرية إذا مع قراءة الإمام ولو جهر ولم يسمعه لبعده أو صممه فوجهان 
أصحهما يستحب قراءة السورة وبه قطع العراقيون أو جمهورهم إذ لا معنى لسكوته والثاى لا يقرؤها حكاه الخراسانيون * 
قال المصنف رحمه الله** (وإذا كانت الصلاة تزيد على ركعتين فهل يقرأ السورة فيها زاد على الركعتين فيه قولان قال في 
القديم (لا يستحب) لما روى أبو قتادة رضي الله عنه " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في 
الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة في كل ركعة وكان يسمعنا الآية أحيانا وكان يطيل في الأولى ما لا يطيل في الثانية 
وكان يقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب " وقال في الام يستحب لما روينا من حديث أبي سعيد الخدري ولأنما ركعة 
يشرع فيها الفاتحة فيشرع فيها السورة كالأوليين ولا يفضل الركعة الأولى على الثانية في القراءة وقال أبو الحسن الماسرجسي 
رحمه الله يمستحب أن تكون قراءته في الأولى من كل صلاة أطول لما رويناه من حديث أب قتادة وظاهر قوله في الأم أنه لا 
يفضل لما رويناه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وحديث قتادة يحتمل أن يكون أطال لأنه أحس بداخل)** 
(الشرح)* حديث أبي قتادة رواه البخاري ومسلم واسم أبي قتادة الحارث بن ربعي وقيل النعمان بن ربعي وقيل عمرو بن 
ربعي الأنصاري السلمي بفتح السين واللام توفي بالمدينة سنة سبع وخمسين على الأصح وقوله معنا الآية أحيانا أي في 
نادر من الأوقات وهذا محمول على أنه لغلبة الاستغراق في التدبر يحصل الجهر بالآية من غير قصد أو أنه فعله لبيان جواز 
الجهر وأنه لا تبطل الصلاة ولا يقضي سجود سهو أو ليعلمهم أنه يقرأ أو أنه يقرأ السورة الفلانية وأما أبو الحسن الماسرجسي 
بفتح السين المهملة وكسر الجيم واسمه محمد بن علي بن سهل تفقه علي أبى الحسن المروزى وتفقه عليه القاضي أبو 
الطيبالطبري وكان متقنا للمذهب وهو أحد أجدادنا في سلسلة الفقه توى رحمه الله سنة ثلاث وثمانين وثلثمائة وقول المصنف 
لأتما ركعة يشرع فيها الفاتحة احتراز من ركعة المسبوق : أما الأحكام فهل يسن قراءة السورة في الركعة الثالثة والرابعة فيه 
قولان مشهوران (أحدهما) وهو قوله ف القديم لا يستحب قال القاضي أبو الطيب ونقله البويطي ولمزني عن 
الشافعي (والثاني) يستحب وهو نصه في الأم ونقله الشيخ أبو حامد وصاحب الحاوي عن الإملاء أيضا واختلف الأصحاب 
في الأصح منهما فقال أكثر العراقيين الاصح الاستحباب ممن صحه الشيخ أبو حامد وا محاملي وصاحب العدة والشيخ 
نصر المقدسي والشاشي وصححت طائفة عدم الاستحباب وهو الأصح وبه أفتى." (5) 

"له السورة قولا واحدا وإن قلنا لا تستحب في الأخيرتين ولا أدرك قراءة الإمام للسورة فاستحب له لثلا تخلو صلاته 
من سورتين وهذا الطريق الثاني هو الصحيح عند الأصحاب وممن صححه إمام الحرمين وصاحب الشامل وآخرون ونقله 
صاحب الحاوي عن ابي اسحق اكثر الاصحاب فان كان ذلك في العشاء وثالثة المغرب لم يجهر بالقراءة على المذهب وبه 
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قطع الجمهور وحكى أبو علي الطبري ف الإفصاح والقاضي أبو الطيب ف تعليقه وصاحب الشامل والبيان فِي جهره قولين 
كالسورة قال القاضي أبو الطيب نص ف الإملاء أنه يجهر لأن الجهر قد فاته فيتداركه كالسر ونص في غيره أنه لا يجهر 
لأن سنة آخر الصلاة الإسرار فلا يفوته وحذا يحصل الفرق بينه وبين الشيخ أبو محمد في التبصرة لو كان الامام بطئ القراءة 
وأمكن المأموم اضر أن يقرأ السورة فيما أدرك فقرأها لم يعدها في الأخيرتين إذا قلنا تختص القراءة بالأوليين” (فرع)لو قرأ 
السورة ثم قرأ الفاتحة أجزأته الفاتحة ولا تحسب له السورة على المذهب وهو المنصوص في الأم وبه قطع الأكثرون من قطع 
به القاضي أبو الطيب والبندنيجي والحاملي في المجموع والقاضي حسين والفوراتي لأنه أتى بحا في غير موضعها وحكى 
الشيخ أبو محمد الجويني في التبصرة وولدهإمام الحرمين والشيخ نصر المقدسي وغيرهم في الاعتداد بالسورة وجهين لأن محلها 
القيام وقد أتى بما فيه* (فرع)لو قرأ الفاتحة مرتين وقلنا بالمذهب إن الصلاة لا تبطل بذلك لم تحسب المرة الثانية عن السورة 
بلا خلاف صرح به المتولي وغيره قال لأن الفاتحة مشروعة في الصلاة فرضا والشئ الواحد لا يؤدى به فرض ونفل في محل 
واحد (فرع)قال الشيخ أبو محمد الجويني في كتابه التبصرة لو ترك الإمام السورة في الأوليين فإن تمكن المأموم فقرأها قبل 
ركوع الإمام حصلت له فضيلة السورة وإن لم يتمكن لإسراع الإمام وكان يود ان يتمكن فللمأموم ثواب السورة وعلي وبال 
تقصيره لحديث أبي هريرة رضي الله عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " يصلون لكم فان اصابوا فلكم وان اخطأ 
وافلكم وعليهم " رواه البخاري ومسلم قال وربما تأخر المأموم بعد ركوع الإمام لقراءة السورة وهذا خطأ لأن المأموم يتعين 
عليه فرض المتابعة إذا هوى الإمام للركوع فلا يجوز أن يشتغل عن الفرض بنفل” (فرع)في مذاهب العلماء في السورة بعد 
الفاتحة: مذهبنا أتما سنة فلو قتصر على الفاتحة أجزأته الصلاة وبه قال مالك والثوري وأبو حنيفة وأحمد وكافة العلماء إلا 
ما حكاه القاضي أبو الطيب عن عثمان بن أبي العاص." (1) 

"عليه وسلم '" كان يفرش رجله اليسرى " واحتج للتورك بحديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله 
عليه وسلم " كان إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى " رواه مسلم وعن ابن عمر 
رضي الله عنهما " سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى " رواه البخاري وروى مالك بإسناده الصحيح عن 
ابن عمر الجلوس على قدمه اليسرى* واحتج أصحابنا بحديث أبي حميد في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال " فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى فإذا 
جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته " رواه البخاري بهذا اللفظ وقد سبق بطوله 
في فصل الركوع وسبق هناك رواية أبي داود والترمذي قال الشافعي والأصحاب فحديث أبي حميد وأصحابه صريح في الفرق 
بين التشهدين وباقي الأحاديث مطلقة فيجب حملها على موافقته فمن روى التورك أراد الجلوس في التشهد الأخير ومن 
روى الافتراش أراد الأول وهذا متعين للجمع بين الأحاديث الصحيحة لا سيما وحديث أبي حميد وافقه عليه عشرة من 
كبار الصحابة رضي الله عنهم والله أعلم*(فرع)قال أصحابنا الحكمة في الافتراش في التشهد الأول والتورك في الثاني أنه 
أقرب إلى تذكر لصلاة وعدم اشتباه عدد الركعات ولأن السنة تخفيف التشهد الأول فيجلس مفترشا ليكون أسهل للقيام 
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والسنة تطويل الثاني ولا قيام بعده فيجلس متوركا ليكون أعون له وأمكن ليتوفر الدعاء ولأن المسبوق إذا رآه علم في أي 
التشهدين” (فرع)للسبوق إذا جلس مع الإمام في آخر صلاة الإمام فيه وجهان (الصحيح) المنصوص في الأم وبه قطع 
الشيخ أبو حامد والبندنيجي والقاضي أبو الطيب والغزالبي والجمهور يجلس مفترشا لانه ليس آخر صلاته(والثاني)يجلس 
متوركا متابعة للإمام حكاه إمام الحرمين ووالده والرافعي." )١(‏ 

"(الثالث) إن كان جلوسه في محل التشهد الأول للمسبوق افترش وإلا تورك لأن جلوسه حينئدذ تجرد المتابعة فيتابع 
في الميئة حكاه الرافعي وإذا جلس من عليه سجود سهو في آخره فوجهان حكاهما إمام الحرمين وآخرون(أحدهما)يجلس 
متوركا لأنه آخر صلاته(والثاني) وهو الصحيح يفترش وبه قطع صاحب العدة وآخرون ونقله إمام الحرمين عن معظم الأئمة 
لأنه مستوفز ليتم صلاته فعلى هذا إذا سجد سجد السهو تورك ثم سلم* (فرع)قال أصحابنا يتصور أن يتشهد أربع مرات 
في صلاة المغرب بأن يكون مسبوقا أدرك الإمام بعد الركوع يتشهد أربع مرات يفترش ف ثلاثة منهن ويتورك في الرابعة** 
قال المصنف رحمه الله** (والمستحب أن يبسط أصابع يده اليسرى على فخذه وفي اليد اليمنى ثلاثة أقوال (أحدها) يضعها 
علي فخذه مقبوضة الأصابع إلا المسبحة وهو المشهور لما روى ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان " إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمى وعقد ثلاثة 
وخمسين وأشار بالسبابة " وروى ابن الزبير رضي الله عنهما قال " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس افترش 
اليسرى ونصب اليمنى ووضع إبحامه عند الوسطى وأشار بالسبابة ووضع اليسرى علي فخذه اليسرى " وكيف يصنع بالابمام 
فيهوجهان(أحدهما)يضعها بجنب المسبحة على حرف راحته أسفل من المسبحة كأنه عاقد ثلاثا وخمسين لحديث ابن عمر 
رضي الله عنهما(والثابي)يضعها على حرف أصبعه الوسطى لحديث ابن الزبير (والقول الثاني) قاله في الإملاء يقبض الخنصر 
والبنصر والوسطى ويبسط المسبحة والإبحام لما روى أبو حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم (والقول الثالث) أنه يقبض 
الخنصر والبنصر ويحلق الإبمام مع الوسطى لما روى وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم " وضع مرفقه 
الأمن على فخذه اليمنى ثم عقد اصابعه الخنصر والتي تليها وحلق حلقة بأصبعه الوسطى على الإيحام ورفع السبابة ورأيته 
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"حذف السلام سنة " رواه أبو داود والترمذي وقال الترمذي هو حديث حسن صحيح قال قال ابن المبارك معناه 
لا يمد مدا (فرع)ينبغي للمأموم أن يسلم بعد سلام الإمام قال البغوي يستحب أن لا يبتدئ السلام حتى يفرغ الإمام من 
التسليمتين وقال المتولي يستحب أن يسلم بعد فراغ الإمام من التسليمة الأولى وهو ظاهر نص الشافعي في البويطي كما 
نقله البغوي فإنه قال ومن كان خلف إمام فإذا فرغ الإمام من سلامه سلم عن يمينه وعن ماله هذا نصه واتفقوا على أنه 
يجوز أن يسلم بعد فراغ الإمام من الأولى وإِنما الخلاف في الأفضل ولو قارنه في السلام فوجهان(أحدهما)تبطل صلاته إن م 
ينو مفارقته كما لو قارنه في باقي الأركان بخلاف تكبيرة الإحرام فإنه لا يصير في صلاة حتي يفرق منها فلا يربط صلاته 
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بمن ليس في صلاة ولو سلم قبل شروع الإمام في السلام بطلت صلاته إن ل ينو مفارقته فإن نواها ففيه الخلاف فيمن نوى 
المفارقة ولا يكون مسلما بعده إلا أن يبتدئ بعد فراغ الإمام من الميم من قوله السلام عليكم” (فرع)اتفق أصحابنا على أنه 
يستحب للها أن لا يقوم ليأني بما بقي عليه إلا بعد فراغ الإمام من التسليمتين ومن صرح به البغوي والمتولي وآخرون 
ونص عليه الشافعي رحمه الله في مختصر البويطي فقال ومن سبقه الامام بشئ من الصلاة فلا يقوم لقضاء ما عليه إلا بعد 
فراغ الإمام من التسليمتين قال اصحابنا فان قام بعد فراغه من قوله السلام عليكم في الأولى جاز لأنه خرج من الصلاة 
فإن قام قبل شروع الإمام في التسليمتين بطلت صلاته إلا أن ينوي مفارقة الامام فيجئ فيه الخلاف فيمن نوى المفارقة ولو 
قام بعد شروعه في السلام قبل أن يفرغ من قوله عليكم فهو كما لو قامقبل شروعه ذكره البغوي وقال المتولي إذا قام المسبوق 
مقارنا للتسليمة الأولى فإن قلنا للمأموم الموافق." )١(‏ 

"أن يسلم مقارنا للإمام جاز قيام المسبوق لأن كل حال جاز للموافق السلام فيها جاز للمسبوق المفارقة فيها كما 
بعد السلام وإن قلنا لا يجوز للموافق السلام مقارنا له لم يجر للمسبوق القيام مع للقارنة وتبطل صاخته إله أن. يدوي المفارقة 
اوسيل لاما داكت المسبوق يع مالامه بعالا وطال عطلوسة قال انيدان إن كانه توظع تشهلدد الأول بخان له 
تبطل صلاته لأنه جلوس محسوب من صلاته وقد انقطعت القدوة وقد قدمنا أن التشهد الأول يجوز تطويله لكنه يكره وإن 
لم يكن موضع تشهده لم يجز أن يجلس بعد تسليمه لأن جلوسه كان للمتابعة وقد زالت فان جلس متعمدا بطلت صلاته 
وإن كان ساهيا لم تبطل ويسجد للسهوة (فرع)إذا سلم الإمام التسليمة الأولى انقضت قدوة المأموم الموافق والمسبوق لخروجه 
من الصلاة والمأموم الموافق بالخيار إن شاء سلم بعده وإِن شاء استدام الجلوس للتعوذ والدعاء وأطال ذلك هكذا ذكر 
القاضي أبو الطيب في تعليقه نقلته بحروفه* (فرع)قال الشافعي والأصحاب إذا اقتصر الإمام على تسليمة يسن للمأموم 
تسليمتان لأنه خرج عن متابعته بالأولى بخلاف التشهد الأول فإن الإمام لو ترك لزم المأموم تركه لأن المتابعة واجبة عليه 
قبل السلام والله أعلم* (فرع)قال صاحب العدة لو شرع في الظهر فتشهد بعد الركعة الرابعة ثم قال قبل السلام وشرع في 
العصر فإن فعل ذلك عمدا بطلت صلاته الظهر بقيامه وصحت العصر وإن قام ناسيا لم يصح شروعه في العصر فإن ذكر 
والفصل قريب عاد إلى الجلوس وسجد للسهو وسلم من الظهر وأجزأته وإن طال الفصل بطلت صلاته ووجب استئناف 
الصلاتين جميعا * قال المصنف رحمه الله** (ويستحب لمن فرغ من الصلاة أن يذكر الله تعالى لما روى ابن الزبير رضي الله 
عنهما أنه كان يهلل في أثر كل صلاة يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل قدير ولا 
حول ولا قوة إلا بالله ولا نعبد إلا إياه وله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا اللهمخلصين له الدين ولو كره 
الكافرون ثم يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهذا في دبر كل صلاة وكتب المغيرة إلى معاوية رضي الله عنهما 
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير اللهم 
لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد)*** (الشرح)” اتفق الشافعي والأصحاب وغيرهم 
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رحمهم الله على أنه يستحب ذكر الله تعالى بعد السلام ويستحب ذلك للإمام والمأموم والمنفرد والرجل والمرأة والمسافر وغيره 
وس ا 

"كلها وللأصابع أحوال في الصلاة سبق بيانما في فصل تكبيرة الإحرام وسبق أن في الصلاة الرباعية اثنتين وعشرين 
تكبيرة وفي الثلاثية سبع عشرة وفي الثنائية إحدى عشرة وأن في الصلاة التي تزيد على ركعتين أربع جلسات الجلسة بين 
سجدتين وللاستراحة وللتشهدين يتورك في الآخرة ويفترش في الباقي وأنه يتصور في المغرب أريع تشهدات في حق لبوق 
(الخامسة) قال الشافعي رحمه الله في المختصر ولا فرق بين الرجال والنساء في عمل الصلاة إلا أن المرأة يستحب لما أن 
تضم بعضها إلى بعض وأن تلصق بطنها بفخذيها في السجود كأستر ما يكون وأحب ذلك لها في الركوع وفي جميع الصلاة 
وأن تكثف جلبابها وتحافيه راكعة وساجدة لثلا تصفها ثيابما وأن تخفض صوتّها وان نابحا شئ في صلاتما صفقت هذا نصه 
قال أضحابنا اللرأة كاليجل فق كان الضيللاة وكروظها وأبعاض يه" 0 

"مسبوق الإمام في أثناء القراءة أو وقد كبر بعض التكبيرات الزوائد فعلى الجديد لا يكبر ما فاته وعلى القديم يكبر 
ولو أدركه راكعا ركع معه ولا يكبرهن بلا خلاف ولو أدركه في الركعة الثانية كبر معه خمسا على الجديد فإذا أقام إلى فائتة 
كبر أيضا خمسا والله أعلم * قال المصنف رحمه الله* (الذي يقتضي سجود السهو امران زيادة ونقصان فاما الزيادة فضربان: 
قول وفعل: فالقول أن يسلم في غير موضع السلام ناسيا أو يتكلم ناسيا فيسجد للسهو والدليل عليه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم " سلم من اثنتين وكلم ذا اليدين وأتم صلاته وسجد سجدتين وان قرأ في غير موضع القراءة سجد لانه قول في 
غير موضعه فصار كالسلام: وأما الفعل فضربان ضرب لا يبطل عمده الصلاة وضرب يبطل فما لا يبطل عمده الصلاة 
كالالتفات والخطوة والخطوتين فلا يسجد له لان عمده لا يؤثر فسهوه لا يقتضي السجود وأما ما يبطل عمده فضربان 
متحقق ومتوهم فالمتحقق ان يسهو فيزيد في صلاته ركعة أو ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا أو يطيل القيام بنية القبوت 
في غير موضع القنوتأو يقعد للتشهد ف غير موضع القعود على وجه السهو فيسجد للسهو والدليل عليه ما روى عبد الله 
بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم " صلى الظهر خمسا فقيل له صليت خمسا فسجد سجدتين وهو 
جالس بعد التسليم " وأما المتوهم فهو أن يشك هل صلي ركعة أو ركعتين فيلزمه ان يصلي ركعة أخرى ثم يسجد للسهو 
لحديث ابى سعيد الخدرى الذى ذكرناه في اول الباب فان قام من الركعتين فرجع الي القعود قبل أن ينتصب قائما ففيه 
قولان(أحدهما)يسجد للسهو لانه زاد في صلاته فعلا تبطل الصلاة بعمده فيسجد كما لو زاد قياما أو ركوعا(والثابى)لا 
يسجد وهو الاصح لانه عمل قليل فهو كالالتفات والمخنطوة*." (5) 

'أم رابعة فركع وسجد على هذا الشك وهو عازم على القيام إلى ركعة أخرى أخذا باليقين ثم تذكر قبل القيام إلى 
الأخرى أتما ثالثة أو رابعة فلا يسجد لان ما فعله على الشك لابد منه على التقديرينفإن لم يتذكر حتى قام سجد للسهو 


5/5/5 المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 
المجموع شرح المهذب النووي 75/9ه‎ )( 
١١ 4/4 (؟) المجموع شرح المهذب النووي‎ 


وإن تيقن أن التي قام إليها رابعة لأن احتمال الزيادة وكوتما خامسة كان موجودا حين قام* (فرع)لو أدرك مسبوق الإمام 
راكعا وشك هل أدرك ركوعه امجزئ فسيأتيٍ في بابه إن شاء الله تعالى أنه لا تحسب له هذه الركعة على الصحيح قال الغزالي 
في الفتاوى فعلى هذا يسجد للسهو كما لو شك هل صلى ثلاثا أم أربعا وهذا الذي قاله الغزالي ظاهر ولا يقال يتحمل 
عنه الإمام لأن هذا الشخص بعد سلام الإمام شاك في عدد ركعاته والله أعلم*." )1١(‏ 

الها كد ونا مقطكها القيلى والقرارة عن المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا فإن لم يعد بطلت صلاته ويهذا الوجه 
قطع البغوي وغيره وصححه الشيخ أبو حامد والبندنيجي ومتابعوهما والثاني يحرم العود كما يحرم على المنفرد والثالث يجوز 
ولا يحب وادعى إمام الحرمين أنه لا يجب العود بلا خلاف وليس كما ادعى بل المسألة مشهورة بالخلاف في الوجوب صرح 
به الشيخ أبو حامد ومتابعوه وصرحوا بتصحيح وجوب الرجوع وقطع به البغوي وغيره وقد ذكر المصنف المسألة في أواخر 
باب صلاة الجماعة ولو قام المأموم عمدا فقد قطع إمام الحرمين بتحريم العود قال كما لو ركع قبل الإمام أو رفع قبله فإنه 
يحرم العود فإن عاد بطلت صلاته لأنه زاد ركنا عمدا قال فلو فعله سهوا بأن ممع صوتا فظن أن الإمام ركع." 0( 

"اثنتين وكلم ذا اليدين واقتصر علي سجدتين ولانه لو لم يتداخل لسجد عقب السهو فلما أخر اللي آخر صلاته دل 
على انه انما أخر ليجمع كل سهو في الصلاة فان سجد للسهو ثم سها ففيه وجهان قال أبو العباس بن القاص يعيده لان 
السجود لا يجبر ما بعده وقال أبو عبد الله الختن لا يعيده لانه لو لم يجبر كل سهو لم يؤخر)* (الشرح) حديث ذي اليدين 
في الصحيحين وسبق بيانه وابن القاص تقدم بيانه في أبواب المياه وابو عبد الله الختن سبق في أواخر باب صفة الصلاة قال 
أصحابنا إذا اجتمع في صلاته سهوان أو أكثر من نوع أو أنواع بزيادة أو بنقصان أو بمما كفاه للجميع سجدتان ولا يجوز 
أكثر من سجدتين قال أصحابنا ولا يكرر حقيقة السجود وقد تكرر صؤرته في مواضع منها إذا سجد المسبوقا وراء الإمام 
يعيده في آخر صلاته على الصحيح من القولين كما سنوضحه في الفصل الآتِ إن شاء الله تعالى ومنها لو سها الإمام في 
صلاة الجمعة فسجد للسهو فخرج وقت الصلاة قبل السلام فالمشهور أنه يتمها ظهرا ويسجد للسهو لأن السجود الأول 
لم يقع في آخر الصلاة ومنها لو ظنأنه سها فسجد للسهو ثم بان قبل السلام أنه لم يسه فوجهان أصحهما يسجد ثانيا 
لأنه زاد سجدتين سهوا والثاتي أنه لا يسجد بل يكون سجوده جابرا لنفسه ولغيره ومنها لو سها مسافر في صلاة مقصورة 
فسجد ثم نوى الإتمام قبل السلام أو صار مقيما بانتهاء السفينة إلى وطنه وجب الإتمام ويعيد السجود بلا خلاف ومنها 
لو سجد للسهو ثم سها قبل السلام بكلام أو غيره فوجهان أحدهما يعيده قال ابن القاص وأصحهما لا يعيده قاله أبو 
عبد الله الختن كما لو تكلم أو سلم بين سجدقٍ السهو أو فيهما فإنه لا يعيده بلا خلاف لأنه لا يؤمن من وقوع مثله 
توستمل وها لو :شاك هل بها آم لز ققد سيق اند" 7 


١79/5 المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 
١١7/4 المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 
١51/4 (؟) المجموع شرح المهذب النووي‎ 


"(فرع)في مذاهب العلماء في من سها سهوين فأكثر مذهبنا أنه يسجد للجميع سجدتين قال ابن المنذر وبه قال 
أكثر العلماء قال وهو قول النخعي ومالك والثوري والليث والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي وقال الأوزاعي إذا سها سهوين 
سجد أربع سجدات وقد يحتج له بحديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم " لكل سهو سجدتان " رواه أبو داود وابن 
ماجه* دليلنا حديث ذي اليدين وأما حديث ثوبان فضعيف ولو كان صحيحا لحمل على أن المراد يكفي سجدتان لكل 
سهو جمعا بين الأحاديث وحكى القاضي أبو الطيب عن الأوزاعي أنه إن كان السهوان زيادة أو نقصاكفاه سجدتان وإن 
كان أحدهما زيادة والآخر نقصا سجد أربع سجدات * قال المصنف رحمه الله تعالى” (وإن سها خلف الإمام لم يسجد 
لأن معاوية بن الحكم رضي الله عنه يمت العاطس فيالصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال " إن هذه الصلاة لا 
يصح فيها شئ من كلام الناس " ولم يأمره بالسجود فإن سها الإمام لزم المأموم حكم سهوه لأنه لما تحمل الامام عنه سهو 
لزم المأموم أيضا سهوه فإن لم يسجد الإمام لسهوه سجد المأموم وقال المزني وأبو حفص البابشامي لا يسجد لأنه إنما يمسجد 
تبعا للإمام وقد تركه الإمام فلم يسجد المأموم والمذهب الاول لانه لما سها دخل النقص على صلاة المأموم لسهوه فإذا لم 
يحبر الإمام صلاته جبر المأموم صلاته)” (الشرح) حديث معاوية صحيح سبق بيانه في الباب السابق قال أصحابنا إذا سها 
خلف الإمام تحمل الإمام سهوه ولا يسجد واحد منهما بلا خلاف لحديث معاوية.قال الشيخ أبو حامد وبهذا قال جميع 
لعلماء إلا مكحولا فإنه قال يسجد المأموم لسهو نفسه ولوكان لمسبوقا فسها بعد سلام الإمام لم يتحمل عنه لانقطاع 
القدوة وكذا المأموم الموافق لو تلكم ساهيا بعد سلام الإمام سجد وكذا المنفرد إذا سهى في صلاته ثم دخل في جماعة وجوزنا 
ذلك فلا يتحمل الإمام سهوه بل يسجد هو بعد سلام الإمام أما إذا ظن المأموم أن الإمام سلم فسلم فبان أنه لم يسلم 
فسلم معه فلا سجود عليه لأنه سها في حال القدوة ولو تيقن في التشهد أنه ترك الركوع أو الفاتحة من ركعة ناسيا فإذا سلم 
الإمام لزمه أن أن بركعة أخرى ولا يسجد للسهو لأنه سها في حال القدوة ولو سلم الإمام فسلم أَلْسبوق) سهوا ثم تذكر 
ببى على صلاته وسجد لأن سهوه بعد انقضاء القدوة ولو 5 ل الإمام سلم الك 

"صلاته سجدتين لزم المأموم متابعته حملا علي له أنه سها بخلاف ما لو قام إلى ركعة خامسة فإنه لا يتابعه حملا له 
على أنه ترك ركنا من ركعة لأنه لو تحقق الحال هناك لم تجحز متابعته لأن المأموم أتم صلاته يقينا فلو كان المأموم أمسبوقا بركعة 
أو شاكا في فعل ركن كالفاتحة فقام الإمام إلى الخامسة لم يجر للمسبوق متابعته فيها لأنا نعلم أتما غير محسوبة للإمام وأنه 
غالط فيها ولو لم يسجد الإمام إلا سجدة سجد المأموم أخرى حملا له على أنه نسيها ولو ترك الإمام السجود لسهوه 
عامدا أو ساهيا أو كان يعتقد تأخيره إلى ما بعد السلام سجد المأموم هذا هو الصحيح المنصوص وقال المزي وأبو حفص 
لا يسجد وقد ذكر المصنف توجيههما ولو سلم الإمام ثم عاد إلى السجود نظر إن سلم المأموم معه ناسيا وافقه في السجود 
فإن لم يوافقه ففي بطلان صلاته وجهان بناء على الوجهين فيمن سلم ناسيا لسجود السهو فعاد إليه هل يكون عائدا إلى 
الفطلاة ومعوظ تحيها اند شان الل تفال واف كان" ا 


١ 7/4 المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 
١ 45/4 المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 


"فإذا سهى الامام فيما ينفرد به لم يلزم المأموم وان صلي ركعة منفردة في صلاة رباعية فسها فيها ثم نوى متابعة امام 
مسائر فنبها الأمام غ. قام إلى رايعةة فسها فيهنا قفيه كاظة أوجه (أضحها) يكنية سجدتان (والعاق) سهد أربع سحدات 
لانه سها سهوا في جماعة وسهوا في الانفراد (والثالث) يسجد ست سجدات لانه سها في ثلاثة أحوال)* (الشرح) قال 
أصحابنا إذا سبقه الإمام ببعض الصلاة وسها فيما أدركه وسجد الإمام لزم المسبوق أن يسجد معه هذا هو الصحيح 
المنصوص وبه قطع الجمهور وفيه وجه حكاه الرافعي وغيره أنه لا يسجد معه والمذهب الأول فعلى هذا إذا سجد معه هل 
يعيد السجود في آخر صلاته فيه القولان المذكوران في الكتاب (أصحهما) عند الأصحاب يعيده فإن لم يسجد الإمام لم 
يسجد امسبوق ف آخر صلاة الإمام ويسجد في آخر صلاة نفسه على المذهب وفيه الوجه السابق عن المزني وأبي حفص 
أما إذا سها الإمام قبل اقتداء المأموم فوجهان الصحيح المنصوص أنه يلحقه حكم سهوه فعلى هذا إن سجد الإمام سجد 
معه وهل يعيده المسبوق في آخر صلاته فيه القولان (أصحهما) يعيده وإن لم يسجد سجد هو في آخر صلاته على المذهب 
وفيه وجه للمزي وأبي حفص (والثاني)لا يلحقه حكم سهوه فعلى هذا إن ١‏ يسجد الإمام ١‏ يسجد هو أصلا وإن سجد 
فوجهان حكاهما الرافعي وغيره قالوا أصحهما لا يسجد لأنه لا سهو في حقه والثاني يسجد متابعة للإمام فعلى هذا لا 
يعيد في آخر صلاته إن كانمسبوقا وحيث قلنا |لمسبوق يعيد السجود في آخر صلاته فاقتدى به مسبوق) آخر بعد انفراده ثم 
اقتدى بالثاني ثالث بعد انفراده ثم بالثالث رابع فأكثر فكل واحد منهم يسجد لمتابعة إمامه ثم يسجد في آخر صلاة نفسه 
ولو أحرم بالظهر منفردا فصلى ركعة فسها فيها ثم اقتدى بامام." )0 

"وجوزناه فصلى الإمام ثلاثا وقام إلى رابعته فنوى المأموم مفارقته وتشهد سجد ثم سلم فلو كان لم يسه في ركعته 
لكن سها إمامه سجد أيضا فلو كان قد سها في ركعته وسها أيضا إمامه في اقتدائه سجد سجدتين على الصحيح المنصوص 
وفي وجه يسجد أربع سجدات أما إذا سها الابوق في تداركه فإن كان سجد مع الإمام وقلنا لا يعيده سجد لسهوه 
سجدتين وإن قلنا يعيده أو لم يكن الإمام سجد فوجهان (الصحيح) المنصوص يسجد سجدتين (والثاني) أربع سجدات 
ولو انفرد بركعة من رباعية وسها فيها ثم نوى متابعة إمام يصلي ركعتين وجوزنا الاقنداء في أثناء الصلاة وسها إمامه ثم قام 


بعد سلام الإمام إلى رابعته وسها فيها فثلاثة أوجه (أصحها) يسجد سجدتين والثاق." (1) 


"أربعا والثالث ستا ودلائلها في الكتاب فإن كان قد سجد امامه وسجد معه صار في صلاته ثمان سجدات على 
هذا الوجه الثالث ولو اقتدى بمسافر نوى القصر وسها الإمام وسجد معه ثم صار الإمام متما قبل السلام فأتم 
وأعاد سجود السهو وأعاد معه نم قام الُسبوق إلى ما بقي عليه فسها فيه وقلنا في الصورة السابقة يسجد ست 
سجدات فيسجد هنا أربعا لأنه سها في حالتين وتصير سجداته ثمانيا فإن سها بعد سجداته بكلام أو غيره وفرعنا على 


ع 


أنه إذا سها بعل سجود السهو يسجد صارت السجدات عشرة وقد تزيد عدد السجدات على هذا تفريعا على الوجوه 


(1) المجموع شرح المهذب النووي 4/2/5 ١‏ 
)١(‏ المجموع شرح المهذب النووي 59/4 ١‏ 


الضعيفة السابقة والله أعلم* وإذا قلنا في هذه الصورة يكفيه سجدتان فعماذا يقعان ظاهر كلام جمهور الأصحاب أتمما 


يقعان عن سهوه وسهو إمامه وقال صاحب البيان فيه ثلاثة أوجه حكاها صاحب." )000 


"من الرباعية ظانا أتما الركعة الأولى وجلس بنية جلسة الاستراحة فبان له أتما الثانية تشهد ولم يسجد للسهو نقله 
الشيخ أبو حامد في باب صفة الصلاة عن نص الشافعي واتفق الأصحاب عليه (السابعة) إذا صلى رباعية فنسي وقام إلى 
خامسة فإن ذكر قبل السجود عاد إلى الجلوس وتشهد وسجد للسهو وسلم وهذا مجمع عليه وإن ذكر بعد السجود فمذهبنا 
أنه يتشهد ويسجد للسهو ويسلم وصحت صلاته فرضا وقال أبو حنيفة إن جلس بعد الرابعة قدر التشهد تمت صلاته 
بذلك لأن السلام عنده ليس بشرط وتكون الخامسة نافلة فتضم إليها أخرى وإن لم يجلس عقب الرابعة بطلت فريضته 
بقيامه إلى الخامسة وتضم إليها أخرى وتكون نفلا وهذا الذي قالوه تحكم لا أصل له (الثامنة) إذا صلى المغرب أربعا سهوا 
سجد سجاتين وسلم وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور قال الشيخ أبو حامد وقال قتادة والأوزاعي يصلي ركعة أخرى ثم 
يسجد سجدتين لتصير صلاته وتر (التاسعة) المسبوق) يقوم بعد سلام إمامه فيصلي ما بقي عليه ولا يسجد للسهو قال 
الشيخ أبو حامد وبهذا قال العلماء كافة إلا ما روي عن ابن عمر وابن الزبير وأبي سعيد الخدري أنهم قالوا يمسجد وحكاه 
عنهم أبو داود السجستاني في سننه في باب مسح الخف كأنهم جعلوا فعله مع الإمام كالسهو ودليلنا قوله صلى الله عليه 
وسلم ' وما فاتكم فأتموا " ولم يأمر بسجود سهو وحديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وراء عبد الرحمن بن عوف حين 
فاته ركعة فتداركها ولم يسجد للسهو والحديئان في الصحيح مشهوران." (5) 

"الأفضل أن ينتظره ليصلي معه أم يصلي ف أول الوقت منفردا فيه خلاف سبق إيضاحه في باب التيمم في مسألة 
تعجيل التيمم * قال المصنف رحمه الله*(وإن دخل في صلاة نافلة ثم أقيمت الجماعة فإن لم يخش فوات الجماعة أتم النافلة 
ثم دخل في الجماعة وإن خشي فواتما قطع النافلة لان الجماعة أفضل)* (الشرح) هذه المسألة مشهورة عند الأصحاب على 
التفصيل الذي ذكره المصنف ومراده بقوله خشي فوات الجماعة أن تفوت كلها بأن يسلم من صلاته هكذا صرح به الشيخ 
أبو حامد والشيخ نصر وآخرون والله أعلم * قال المصنف رحمه الله* (وإن دخل في فرض الوقت ثم أقيمت الجماعة فالأفضل 
أن يقطع ويدخل في الجماعة فإن نوى الدخول في الجماعة من غير أن يقطع صلاته ففيه قولان قال في الإملاء لا يجوز 
وتبطل صلاته لأن تحرمته سبقت تحريعة الإمام فلم يجز كما لو حضر معه ف أول الصلاة فكبر قبله وقال ف القديم والجديد 
يجوز وهو الأصح لأنه لما جاز أن يصلي بعض صلاته منفردا ثم يصلى اماما بان يجىع من يأتم به جاز أن يصلي بعض 
صلاته منفردا ثم يصير مأموما ومن أصحابنا من قال إن كان قد ركع في حال الانفراد لم يجز قولا واحدا لأنه يتغير ترتيب 
صلاته بالمتابعة والصحيح أنه لا فرق لأن الشافعي لم يفرق ويجوز أن يتغير ترتيب صلاته بالمتابعةأكالمسبوق بركعة)” (الشرح) 
قال أصحابنا إذا دخل في فرض الوقت منفردا ثم أراد الدخول في جماعة استحب أن يتمها ركعتين ويسلم منها فتكون نافلة 
ثم يدخل في الجماعة فإن لم يفعل استحب أن يقطعها ثم يستأنفها في الجماعة هكذا نص عليه الشافعي في المختصر واتفق 


١٠0/4 المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 
١7/54 المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 


الأصحاب عليه في الطريقين وينكر على المصنف كونه قال يقطع الصلاة ولم يقل يسلم من ركعتين كما قال الشافعي 
والأصحاب ويتأول كلامه على أنه أراد إذا خشي فوت الجماعة لو تمم ركعتين فإنه حينقذ يستحب قطعها فلو لم يقطعها 
ولم يسلم بل نوى الدخول في الجماعة واستمر في الصلاة فقد نص الشافعي في مختصر المزني على أنه يكره واتفق الأصحاب 
على كراهته كما نص عليه وفي صحتها طريقان(أحدهما)لقطع ببطلاتما حكاه الفوراني وغيره عن أبي بكر الفارسي وهو 
مذهب مالك وأي حنيفة (والناق) وهو الصواب المشهور الذي أطبق عليه الأصحاب؛" )١(‏ 

'وفيه قولان مشهوران (أصحهما) باتفاق الأصحاب يصح وهو نصه في معظم كتبه الجديدة (والثاني)لا يصح نص 
عليه في الإملاء من كتبه الجديدة ودليلها ما ذكره المصنف ويستدل للصحة أيضا بحديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله 
عليه وسلم " ذهب ليصلح بين بني عمرو بن عوف فحضرت الصلاة قبل مجئ النبي صلى الله عليه وسلم فقدموا أبا بكر 
رضى الله عنه ليصلي ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم في الصلاة فتقدم فصلى بكم واقتدى به أبو بكر والجماعة " 
فصار أبو بكر مقتديا في أثناء صلاته واختلف أصحابنا في موضع القولين على أربع طرق مشهورة (أحدها) القولان فيمن 
دخل في الجماعة بعد ركوعه منفردا فإن دخل قبل ركوعه صحت قولا واحدا (والثاني) القولان فيمن دخل فيها قبل ركوعه 
فإن دخل فيها بعده بطلت قولا واحدا (والثالث) القولان إذا اتفقا في الركعة كأولى أو ثانية فإن اختلفا وكان الإمام في ركعة 
والمأموم في أخرى متقدمة أو متأخرة بطلت قولا واحدا (والرابع) وهو الصحيح أن القولين في الاحوال كلها لوجود علتها 
في كل الأحوال والمذهب صحتها بكل حال وسواء اقتدى بإمام أحرم بعده أم بإمام كان محرما قبل إحرام هذا المقتدي قال 
أصحابنا ولو نوى الاقتداء في صلاة رباعية بمن يصلي ركعتين فسلم الإمام بعد فراغه فقام المقتدي واقتدى في ركعتيه الباقيتين 
بآخر ففيه القولان ومثله هذا الذي يعتاده كثير من الناس يدرك الإمام في صلاة التراويح فيحرم خلفه بالعشاء فإذا سلم 
الامام قال المقتدي لإتمام صلاته ثم يحرم الإمام بركعتين أخريين في التراويح فيقتدي به فيهما ففي صحته القولان (أصحهما) 
الصحة وهكذا لو اقتدى في كل ركعة ففيه الخلاف بالترتيب وأولى بالبطان فإذا قلنا بالصحة فاختلفا في الركعة لزم المأموم 
متابعة الإمام فيقعد في موضع قعوده ويقوم في موضع قيامه فإن تمت صلاة الإمام أولا قام المأموم بعد سلامه لتتمة صلاته 
لانه مسبوق وان تمت صلاة الامام أولا لم يجر له متابعة الإمام قي الزيادة بل إن شاء فارقه عند تمامها وتشهد وسلم وتصح 
صلاته بلا خلاف لأنه فارقه بعذر يتعلق بالصلاة وإن شاء انتظره في التشهد وطول الدعاء حتى يلحقه الإمام ثم يسلم 
عقبه ولو سها المأموم قبل الاقتداء لم يتحمل عنه الإمام بل إذا سلم الإمام سجد هو لسهوه إن كانت تمت صلاته وإلا 
سجد عند تمامها وإن سها بعد الاقتداء حمل عنه الإمام وإن سها الإمام قبل الاقتداء أو بعده لحق المأموم سهوه ويسجد 
معه ويعيده في آخر صلاته على الأظهر أكالسبوق والله أعلم* (فرع)ذكر المصنف هنا أن القول القديم صحة صلاة هذا 
المقندي كنا فض غلية فق ديك (5) 


٠٠١//5 المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 
٠٠١5/85 المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 


"'والثاى نفل فيه بأن ينوي قلبه نفلا عامدا فيبطل فرضه والصحيح المنصوص أنه لا ينقلب نفلا والله أعلم* (فرع)لو 
دخل في جماعة ثم حضرت جماعة أخرى فنوى قطع الاقتداء بالإمام الأول ثم نوى متابعة الثاني ففي بطلان صلاته بقطع 
الاقتداء الخلاف المشهور وسنوضحه قريبا إن شاء الله تعالى والمذهب أتما لا تبطل سواء كان لعذر أو لغيره فعلى هذا ف 
صحة الاقتداء الثاني القولان في المسألة التي نحن فيها ذكره المتولي وغيره وهو ظاهر والله أعلم** قال المصنف رحمه الله* 
(وإن حضر وقد اقيمت الصلاة لم يشتغل عنها بنافلة لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إذا أقيمت الصلاة فلا 
صلاة إلا المكتوبة ")* (الشرح) هذا الحديث رواه مسلم من رواية أبي هريرة وينكر على المصنف قوله روي بصيغة تمريض 
مع أنه صحيح قال الشافعي والأصحاب إذا أقيمت الصلاة كره لكل من أراد الفريضة افتتاح نافلة سواء كانت سنة راتبة 
لتلك الصلاة أو تحية مسجد أو غيرها لعموم هذا الحديث وسواء فرغ المؤذن من إقامة الصلاة أم كان في أثنائها وسواء علم 


أنه يفرغ من النافلة ويدرك إحرام الإمام أم لا لعموم الحديث هذا مذهبنا وبه قال عمر بن الخطاب وابنه وأبو هريرة وسعيد 


بن جبير وابن سيرين وعروة بن الزبير واحمد واسحق وأبو ثور وحكى ابن المنذر عن ابن مسعود أنه صلى ركعتي الفجر 
والإمام في المكتوبة وقالت طائفة إذا وجده في الفجر ولم يكن صلى سنتها بخرج إلى خارج المسجد فيصليها ثم يدخل فيصلي 
معه الفريضة حكاه ابن المنذر عن مسروق ومكحول والحسن ومجاهد وحماد بن أبي سليمان وقال مالك مثله إن لم يخف 
فوت الركعة فإن خافه صلى مع الإمام وقال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وأبو حنيفة إن طمع أن يدرك صلاة الإمام 
صلاهما في جانب المسجد والا فليحرم معه** قال المصنف رحمه الله* (وان أدركه؟ ؟ ؟ القيام وخشى أن تفوته القراءة ترك 
دعاء الاستفتاح واشتغل بالقراة لاما فرضفلا يشتغل عنه بالنفل فان قرأ بعض الفاتحة فركع الامام ففيه وجهان(أحدهما)يركع 


ويترك القراءة لان متابعة الامام آكد ولذا لو أدركه راكعا سقط عنه فرض القراءة(والثايى)يلزمه أن يتم الفاتحة لانه لزمه بعض 
القراءة فلزمه اتمامها)* (الشرح) قال أصحابنا إذا حضر س0 فوجد الإمام في القراءة وخاف ركوعه قبل فراغه من." )١(‏ 

"الفاتحة فينبغي أن لا يقول دعاء الافتتاح والتعوذ بل يبادر إلى الفاتحة لما ذكره المصنف وإن غلب على ظنه أنه إذا 
قال الدعاء والتعوذ أدرك تمام الفاتحة استحب الإتيان بمما فلو ركع الإمام وهو في أثناء الفاتحة فثلاثة أوجه (أحدها) يتم 
الفاتحة (والثاني) يركع ويسقط عنه قراءتما ودليلهما ما ذكره المصنف قال البندنيجي هذا الثاني هو نصه في الإملاء قال وهو 
المذهب (والثالث) وهو الأصح وهو قول الشيخ أبي زيد المروزى وصححه القفال والمعتبرون أنه إن لم يقل شيئا من دعاء 
الافتتاح والتعوذ ركع وسقط عنه بقية الفاتحة وإن قال شيئا من ذلك لزمه أن يقرأ من الفاتحة بقدره لتقصيره بالتشاغل فإن 
قلنا عليه إتمام الفاتحة فتخلف ليقرأ كان متخلفا بعذر فيسعى خلف الإمام على نظم صلاة نفسه فيتم القراءة ثم يركع ثم 
يعتدل ثم يسجد حتى يلحق الإمام ويعذر في التخلف بثلاثة أركان مقصودة وتحسب له ركعته فإن زاد على ثلاثة ففيه 
خلاف سنذلكره إن شاء الله تعالى في فصل متابعة الامام فان خالف ول يتم الفاتحة بل ركع عمدا عالما بطلت صلاته لتركه 
القراءة عامدا وإن قلنا يركع ركع مع الإمام وسقطت عنه القراءة وحسبت له الركعة فلو اشتغل بإتمام الفاتحة كان متخلفا بلا 
عذر فإن سبقه الإمام بالركوع وقرأ هذا المسبوق الفاتحة ثم لحقه في الاعتدال لم يكن مدركا للركعة لأنه لم يتابعه في معظمها 


75١7/5 المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 


صرح به إمام الحرمين والأصحاب وهل تبطل صلاته إذا قلنا بالمذهب إن التخلف بركن واحد لا يبطل الصلاة فيه وجهان 
حكاهما إمام الحرمين وآخرون (أصحهما) لا تبطل كما في غير المسبوق (والثاني) تبطل لأنه ترك متابعة الإمام فيما فاتت 
به ركعة فكان كالتخلف بركعة فإن قلنا تبطل وجب استنافها وحرم الاستمرار فيها مع العلم ببطلاتحا وإن قلنا لا تبطل قال 
الإمام ينبغي أن لا يركع لأن الركوع غير محسوب له ولكن يتابع الإمام في الموى إلى السجود ويصير كأنه أدركه الآن والركعة 
غير محسوبة له ثم صورة المسألة إذا لم يدرك مع الإمام ما يمكنه فيه إتمام الفاتحة فأما إذا أتى بدعاءالافتتاح وتعوذ ثم سبح أو 
سكت طويلا فإنه مقصر بلا خلاف ولا تسقط عنه الفاتحة صرح به الامام** قال المصنف رحمه الله*." )١(‏ 

"(وإن أدركه وهو راكع كبر للإحرام وهو قائم ثم يكبر للركوع ويركع فإن كبر تكبيرة نوى بحا الإحرام وتكبيرة الركوع لم 
بحئه عن الفرض لأنه أشرك في النية بين الفرض والنفل وهل تنعقد له صلاة نفل فيه وجهان (أحدهما) تنعقد كما لو أخرج 
خمسة دراهم ونوى با الركاة وصدقة التطوع(والثاني)لا تنعقد لأنه أشرك في النية بين تكبيرة هي شرط وتكبيرة ليست 
بشرط)* (الشرح) إذا أدرك الإمام راكعا كبر للإحرام قائما ثم يكبر للركوع ويهوي إليه فإن وقع بعض تكبيرة الإحرام في غير 
القيام لم تنعقد صلاته فرضا بلا خلاف ولا تنعقد نفلا أيضا على الصحيح وفيه وجه سبق بيانه في أول صفة الصلاة وسبق 
هناك لان الأشهر من مذهب مالك أن المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا ووقعت تكبيرة إحرامه في حد الركوع انعقدت صلاته 
فرضا دليلنا القياس على غير المسبوق وإذا كبر للإحرام فليس له أن يشتغل بالفاتحة بل يهوي للركوع مكبرا له وكذا لو أدركه 
قائما فكبر فركع الإمام بمجرد تكبيره فلو اقتصر ف الحالين على تكبيرة واحدة وأتى بما بكمالما في حال القيام فله أربعة 
أحوال (أحدها) أن ينوي تكبيرة الإحرام فقط فتصح صلاته فريضة (الثاني) أن ينوي تكبيرة الركوع فلا تنعقد صلاته 
(الثالث) ينويهما جميعا فلا تنعقد فرضا بلا خلاف وفي انعقادها نفلا ثلاثة أوجه (الصحيح) باتفاق الأصحاب لا 
تنعقد(والثاني)تنعقد (والثالث) حكاه القاضي أبو الطيب إن كانت التى أحرم بما نافلة انعقد نافلة وإن كانت فريضة فلا 
(الحال الرابع) ان لا ينو واحدة منهما بل يطلق التكبير فالصحيح المنصوص ف الأم وقطع به الجمهور لا تنعقد(والثاني)تنعقد 
فرضا لقرينة الافتتاح ومال إليه إمام الحرمين وأما قياس المصنف على من أخرج دراهم ونوى بها الرّكاة وصدقة التطوع فمراده 
أنه يقع صدقة تطوع بلا خلاف ولكنه قياس." (5) 

"ضعيف أو باطل وليس بينهما جامع وعلة معتبرة ولو كان فالفرق أن الدراهم لم تحزه عن الرّكاة فبقيتتبرعا وهذا معناه 
صدقة التطوع وأما تكبيرة الإحرام فهي ركن لصلاة الفرض ولصلاة النفل ولم تتنمحض هذه التكبيرة للإحرام ولم تنعقد فرضا 
وكذا النفل إذ لا فرق بينهما في اعتبار تكبيرة الاحرام والله أعلم** قال المصنف رحمه الله* (وإن أدرك معه مقدار الركوع 
الجائز فقد أدرك الركعة وإن لم يدرك ذلك لم يدرك الركعة لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من أدرك 
الركوع من الركعة الأخيرة يوم الجمعة فليضف إليها أخرى ومن لم يدرك الركوع فليتم الظهر أربعا ")* (الشرح) هذا الحديث 
ككذا اللفظ غريب ورواه الدارقطني بإسناد ضعيف ولفظه " من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى فإن أدركهم جلوسا 


5١/85 المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 
7١ 5/5 المجموع شرح المهذب النووي‎ )( 


صلى الظهر اربعا " قال الشافعي والأصحاب إذا أدرك مسبوق الإمام راكعا وكبر وهو قائم ثم ركع فإن وصل المأموم إلى 
حد الركوع المجزئ وهو أن تبلغ راحتاه ركبتيه قبل أن يرفع الإمام عن حد الركوع المجرئ فقد أدرك الركعة وحسبت له قال 
صاحب البيان ويشترط أن يطمئن المأموم في الركوع قبل ارتفاع الإمام عن حد الركوع امجزئ وأطلق جمهور الأصحاب المسألة 
ولم يتعرضوا للطمأنينة ولابد من اشتراطها كما ذكره صاحب البيان قال الرافعي قال أصحابنا ولا يضر ارتفاع الإمام عن 
أكمل الركوع إذا لم يرتفع عن القدر المجزئ وهذا الذي ذكرناه من إدراك الركعة بإدراك الركوع هو الصواب الذي نص عليه 
الشافعي وقاله جماهير الأصحاب وجماهير العلماء وتظاهرت به الأحاديث وأطبق عليه الناس وفيه وجه ضعيف مزيف أنه 
لا يدرك الركعة بذلك حكاه صاحب التتمة عن إمام الأئمة محمد بن اسحق ابن خزيمة من أكبر أصحابنا الفقهاء المحدثين 
وحكاه الرافعي عنه وعن أبي بكر الصبغي من أصحابنا وهو بكسر الصاد المهملة وإسكان الباء الموحدة وبالغين المعجمة 
- قال صاحب التتمة هذا ليس بصحيح لأن أهل الأعصار اتفقوا على الإدراك به فخلاف من بعدهم لا يعتد به فإذا قلنا 
بالمذهب وهو أنه يدركها فشك هل بلغ حد الركوع المجزئ واطمأن قبل ارتفاع الإمام عنه أم بعده فطريقان(أحدهما)وهو 
المذهب وبه قطع الجمهور في الطريقتين ونص عليه الشافعي في الأم لا يكون مدركا للركعة لأن الأصل عدم الإدراك ولأن 
الحكم بالاعتداد بالركعة بإدراك الركوع رخصة فلا يصار إليه إلا بيقين والثاني فيه وجهان حكاه إمام الحرمين وجعلهما الغزاللي 
قولين والصواب وجهان (أصحهما) هذا (والثاني) يكون مدركا لان." )١(‏ 

"الأصل عدم ارتفاع الإمام والله أعلم” وهذا الذي ذكرناه من إدراك المأموم الركعة بإدراك ركوع الإمام هو فيما إذا 
كان الركوع محسوبا للإمام فإن لم يكن محسوبا له بان كان الامام محدثا أو قدسها وقام إلى الخامسة فأدركه المسبوق 2 
ركوعها أو نسي تسبيح الركوع واعتدل ثم عاد إليه ظانا جوازه فأدركه فيه لم يكن مدركا للركعة على المذهب الصحيح الذي 
قطع به الجمهور لأن القيام والقراءة إنما يمسقطان عن السبوق لان الامام يحملها عنه وهذا الامام غير حامل لان الركوع في 
الصورة المذكورة غير محسوب له وفيه وجه أنه يكون مدركا وهو ضعيف وسنوضحه إن شاء الله تعالى في باب صفة الأئمة 
في مسألة الصلاة خلف المحدث” (فرع)إذا أدرك المسبوق الإمام بعد فوات الحد المجزئ من الركوع فلا خلاف أنه لا يكون 
مدركا للركعة لكن يجب عليه متابعة الإمام فيما أدرك وإن لم يحسب له فإن أدركه في التشهد الأخير لزمه أن يجلس معه وهل 
يسن له التشهد معه فيه وجهان مشهوران حكاهما الخراسانيون والشيخ أبو حامد وابن الصباغ وصاحب البيان وآخرون من 
العراقيين (الصحيح) المنصوص أنه يسن متابعة الإمام (والثاني) لا يسن لأنه ليس موضعه في حقه قال أصحابنا ولا يجب 
التشهد على هذا المسبوق بلا خلاف بخلاف القعود فيه فانه واجب عليه بلا خلاف لأن متابعة الإمام إنما تحب في الأفعال 
وكذا في الأقوال المحسوبة للإمام ولا يجب في الأقوال التي لا تحسب له لأنه لا يحل تركها بصورة المتابعة بخلاف الأفعال ومتى 
أدركه في ركوع أو بعده لا يأتِ بدعاء الافتتاح لا في الحال ولا فيما بعده حتى لو أدركه في آخر التشهد فأحرم وجلس فسلم 
الإمام عقب جلوسه فقام إلى تدارك ما عليه لم يأت بدعاء الافتتاح لفوات محله وإن سلم قبل جلوسه أتى به وقد سبقت 
المسألة موضحة في أوائل صفة الصلاة*” (فرع)ذكرنا إذا لم يدرك المسبوق الركوع لا تحسب له الركعة عندنا وبه قال جمهور 
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العلماء وقال زفر تحسب إن أدركه في الاعتدال * قال المصنف رحمه الله* (وان كان الامام قد ركع ونسى تسبيح الركوع 
فرجع الي الركوع ليسبح فادركه المأموم في هذا الركوع فقد قال أبو على الطبري يحتمل أن يكون مدركا للركعة كما لو قام 
الي خامسة فادركه مأموم فيهاوالمنصوص في الام أنه لا يكون مدركا لان ذلك غير محسوب للامام ويخالف الخامسة لان 
هناك قد أت بما المأموم وههنا لم يأت بما فاته مع الامام)*." )١(‏ 

"(الشرح) قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله إذا نسي الإمام تسبيح الركوع فاعتدل ثم تذكره ل يجز له أن يعود إلى 
الركوع ليسبح لأن التسبيح سنة فلا يجوز أن يرجع من الاعتدال الواجب إليه فإن عاد إليه عالما بتحريمه بطلت صلاته ولا 
يصح اقتداء أحد به وإن عاد إليه جاهلا بتحريمه لم تبطل صلاته لأنه معذور ولكن هذا الركوع لغو غير محسوب من صلاته 
فإن اقتدى به مسبوق والحالة هذه وهو في الركوع الذي هو لغو والمسبوق جاهل بالحال صح اقتداؤه وهل تحسب له هذه 
الركعة بإدراك هذا الركوع فيه وجهان (الصحيح) باتفاق الأصحاب وهو المنصوص في الأم أتما لا تحسب لأن الركوع لغو 
في حق الإمام وكذا في حق المأموم ولأن الإمام ليس في الركوع وإنما هو في الاعتدال حكما والمدرك في الاعتدال لا تحسب 
له الركعة(والثاني) تحسب” واحتجوا له بالقياس على من أدرك الإمام في خامسة قام إليها جاهلا وأدرك معه القيام وقرأ الفاتحة 
فإن هذه الركعة تحسب للمسبوق وإن كانت غير محسوبة للإمام وهذا الوجه غلط وقياسه على الخامسة باطل لأنه ليس 
نظير مسألتنا لأنه في الخامسة أدركها بكمالها ولم يحمل الإمام عنه شيئا وفي مسألتنا لم يدرك القيام والقراءة ولا الركوع 
المحسوب للإمام فلا يصح القياس وإنما نظيره أن يدركه في ركوع الخامسة وحيئئذ لا يحسب له الركعة على المذهب الصحيح 
وبه قطع الجمهور في الطريقتين وحكى إمام الحرمين عن الشيخ أبي علي السنجي - بكسر السين المهملة وإسكان النون 
وبالجيم - وجها ضعيفا جدا أنه يكون مدركا للركعة وذكر وجها بعيدا مزيفا أنه إذا أدرك مع الإمام جميع الخامسة وهما 
جاهلان بأتما الخامسة وقرأ الفاتحة لا يكون مدركا للركعة ولكن صلاته منعقدة وهو خلاف المذهب بل الصواب المشهور 
أنه مدرك للركعة والحالة هذه ولو أدرك معه جميع ثالثة من الجمعة قام إليها ساهيا فإن قلنا في غير الجمعة لا تحسب له 
الركعة لم تحسب هنا ركعة من الجمعة ولا من الظهر وإن قلنا تحسب فهنا وجهان بناء على القولين فيما لو بان إمام الجمعة 
محدثا واختار ابن الحداد هنا أنه لا تحسب له الركعة أما إذا كان الإمام محدثا فحكم إدراك للسبوقله في ركوعه حكم إدراكه 
في ركوع الخامسة فالصحيح أنه لا تحسب له الركعة أما إذا كان الإمام متطهرا." (5) 

ادك صر في الركوع فاقتدى به ثم أحدث الإمام في السجود فإن المسبوق يكون مدركا لتلك الركعة بلا خلاف 
لأنه أدرك ركوعا محسوبا للإمام ذكره البغوي وغيره وهو ظاهر أما إذا قام الإمام إلى خامسة جاهلا فاقتدى به مسبوق عللما 
بأتما خامسة فالصحيح المشهور الذي قطع به الأصحاب في معظم الطرق أنه لا تنعقد صلاته لأنه دخل في ركعة يعلم أتما 
لغو وحكى البغوي عن القفال أن صلاته تنعقد جماعة لأن الإمام في صلاة ولكن لا يتابعه في الأفعال بل بمجرد إحرامه 
يقعد ينتظر الإمام لأن التشهد محسوب للإمام قال البغوي وعلى هذا لو نسي الإمام سجدة من الركعة الأولى فاقتدى به 
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مسبوق في قيام الثانية مع علمه بحاله ففي انعقادها هذا الخلاف: الصحيح لا تنعقد والله أعلم** قال المصنف رحمه الله* 
(وإن أدركه ساجدا كبر للإحرام ثم يسجد من غير تكبير ومن أصحابنا من قال يكبر كما يكبر للركوع والمذهب الأول لأنه 
لم يدرك محل التكبير من السجود ويخالف ما إذا أدركه راكعا فإن هذا موضع ركوعه ألا ترى أنه يجزئه عن فرضه فصار 
كالمنفرد)* (الشرح) قال أصحابنا إذا أدركه ساجدا أو في التشهد كبر للإحرام قائما ويجب أن يكمل حروف تكبيرة الإحرام 
قائما كما سبق بيانه قريبا وى صفة الصلاة فإذا كبر للإحرام لزمه أن ينتقل إلى الركن الذي فيه الإمام وهل يكبر للانتقال 
فيه الوجهان اللذان ذكرهما المصنف أصحهما باتفاق الأصحاب لا يكبر لما ذكره المصنف ثم يكبر بعد ذلك إذا انتقل مع 
الإمام من السجود أو غيره موافقة للإمام وإن لم يكن محسوبا لهذا المسبوق وإذا قام المسبوق بعد سلام الإمام إلى تدارك ما 
عليه فإن كان الجلوس الذي قام منه موضع جلوس هذا للسبوق بأن أدركه في ثالثة رباعية أو ثانية المغرب قام مكبرا وإن لم 
يكن موضع جلوسه بأن أدركه في الأخيرة أو ثانية رباعية ففيه ثلاثة أوجه (الصحيح) المشهور المنصوص أنه يقوم بلا تكبير 
لأنه ليس موضع تكبير له وقد كبر في ارتفاعه عن السجود مع الإمام." )1١(‏ 

"وهو الانتقال في حقه وليس هو الآن متابع للإمام فلا يكبر(والثاني)يكبر لأنه انتقال وهذا الوجه حكاه إمام الحرمين 
والغزاليي عن الشيخ أبي حامد والذي ف تعليق أبي حامد أنه لا يكبر فلعلهم رووه عنه في غير تعليقه (والثالث) ذكره القاضي 
أبو الطيب وجزم به أنه يقوم من أدرك التشهد الأخير فلا يكبر ويقوم من أدرك معه ركعة بتكبير لأن القيام من ركعة له 
تكبير وهذا ضعيف ولله أعلم وإذا لم يكن موضع جلوس المسبوق لم يجز له المكث بعد سلام الإمام فإن مكث بطلت 
صلاته لأنه زاد قياما وإن كان موضع جلوسه جاز المكث ولا تبطل صلاته لأن تطويل التشهد الأول جائز وإن كان الأولى 
تخفيفه والسنة لوق أن يقوم بعد تسليمتي الإمام لأن الثانية محسوبة من الصلاة هكذا صرح به القاضي حسين والمتولي 
والبغوي وآخرون ويجوز أن يقوم بعد تمام الأولى فإن قام قبل تمامها بطلت صلاته إن تعمد القيام ولم ينو المفارقة وقد سبق 
بيان هذه المسألة مبسوطة في فصل صفة الصلاة في فصل السلام والله أعلم* (فرع)لو أدرك المسبوق الأنافءق السعدة 
الأولى من ركعة فسجدها معه ثم أحدث الإمام وانصرف فهل يسجد المسبوق السجدة الثانية فيه وجهان حكاهما القاضي 
أبو الطيب في تعليقه في آخر باب سجود السهو(أحدهما)يلزمه أن يسجد لأنه التزم ذلك بمتابعة الإمام ويمذا قال أبو على 
بن أبي هريرة (وأصحهما) وبه قال جمهور أصحابنا لا يسجد لأن هذه السجدة غير محسوبة له وإنما كان يأ بما متابعة 
للامام وقد زالت المتابعة * قال المصنف رحمه الله* (وان ادركه في آخر الصلاة كبر للاحرام وقعد وحصلت له فضيلة 
الجماعة)* (الشرح) قد قدمنا قريبا أنه إذا أدركه في التشهد الأخير كبر للإحرام قائما وقعد وتشهد معه ولا يكبر للقعود 
على الصحيح والتشهد سنة وليس بواجب على هذا ألُسبوق بلا خلاف كما سبق ببانه قرييا وقد قدمنا هناك وجها أنه لا 
يسن وليس بشئ ولا يقرأ دعاء الافتتاح في الحال ولا بعد القيام وسبق دليل الجميع وتحصل له فضيلة الجماعة لكن دون 
فضيلة من أدركها من أولها هذا هو المذهب الصحيح وبه قطع المصنف والجمهور من أصحابنا العراقيين والخراسانيين وجزم 
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الغزاليي بأنه لا يكون مدركا للجماعة إلا إذا أدرك كوع الركعة الأخيرة والمشهور الأول لأنه لا خلاف بأن صلاتمتنعقد ولو 
لم تحصل له الجماعة لكان ينبغي أن لا تنعقد (فإن قيل) لم يدرك قدرا يحسب له (قلنا) هذاء" (1) 

"'غلط بل تكبيرة الإحرام أدركها معه وهي محسوبة له والله أعلم** قال المصنف رحمه الله* (وإن ادرك الركعة الأخيرة 
كان ذلك أول صلاته لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال " ما أدركت فهو أول صلاتك " وعن ابن عمر أنه قال " 
يكبر فإذا سلم الإمام قام إلى ما بقي من صلاته فان كان ذلك في صلاة فبها قنوت فقنت مع الإمام أعاد القبوت في آخر 
صلاته لأن ما فعله مع الإمام فعله للمتابعة فإذا بلغ موضعه أعاده كما إذا تشهد مع الإمام ثم قام إلى ما بقي فإنه يعيد 
التتشهد)* (الشرح) مذهبنا أن ما أدركه المسبوق فهو أول صلاته وما يتداركه بعد سلام الإمام آخر صلاته فيعيد فيه القنوت 
قال الشافعي فإن أدرك أول ركعتين من رباعية ثم قام للتدارك يقرأ السورة في الأخريين وقيل هذا تفريع على قوله تسن السورة 
ف جميع الركعات ولا تختص بالاولتين أما إذا خصصنا فلا يقرأ السورة والأصح أنه تفريع على القولين جميعا لئلا تخلو صلاته 
من السورة وقد تقدمت هذه المسألة في صفة الصلاة وتقدم هناك أيضا أنه لو أدرك ركعتين من العشاء لا يسن الجهر فيما 
يتداركه على المذهب لأنه آخر صلاته وقيل في الجهر قولان لثلا تخلو صلاته من جهر وأوضحت المسألة هناك ولو أدرك 
ركعة من المغرب قام بعد سلام الإمام ويصلي ركعة ثم يتشهد ثم ثالثة ويتشهد” (فرع)قد ذكرنا أن مذهبنا أن ما أدركه 
المسبوق أول صلاته وما يتداركه آخرها وبه قال سعيد ابن المسيب والحسن البصري وعطاء وعمر بن عبد العزيز ومكحول 
والزهري والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز واسحق حكاه عنهم ابن المنذر قال وبه أقول قال وروي عن عمر وعلي وأبي 
الدرداء ولا يثبت عنهم وهو رواية عن مالك وبه قال داود” وقال أبو حنيفة ومالك والثوري وأحمد ما أدركه آخر صلاته وما 
يتداركه أول صلاته وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر ومجاهد وابن سيرين” واحتج لهم بقوله صلى الله عليه وسلم " ما أدركتم 
فصلوا وما فاتكم فافضوا " رواه البخاري ومسلم واحتج أصحابنا بقوله صلى الله عليه وسلم " ما اركتم فصلوا وما فاتكم 
فأتهوا " رواه البخاري ومسلم من طرق كثيرة قال البيهقي الذين رووا." (5) 

"الأول يبطل بإعادة الصلاة لمن فاتته الجماعة ويرفع الصوت بالتكبير ليسمع من وراءه فإن فيه تشريكا ثم يستحب 
وإن أحس به وهو قائم لم ينتظره لأن الإدراك يحصل له بالركوع فإن أدركه وهو يتشهد ففيه وجهان أحدهما أنه لا يستحب 
لما فيه من التشريك والثاني يستحب لأنه يدرك به الجماعة)* (الشرح) إذا دخل الإمام في الصلاة ثم طول لانتظار مصل 
فله أحوال أحدها أن يحس وهو راكع من يريد الاقتداء فهل ينتظره فيه قولان (أصحهما) عند المصنف والقاضي أبي الطيب 
والأكثرين يستحب انتظاره(والثاني)يكره وقال كثيرون من الأصحاب لا يستحب الانتظار وما القولان في أنه يكره أم لا 
وهذه طريقة الشيخ أبي حامد وطائفة قال القاضي أبو الطيب هذه الطريقة غلط لأن الشافعي نص على الاستحباب في 
الجديد وقال آخرون لا يكره وإنما القولان في استحبابه وعدمه وقيل إن عرف عين الداخل لم ينتظره وإلا انتظره وقيل إن 
كان ملازما للجماعة انتظره وإلا فلا وقيل إن لم يشق على المأمومين انتظر وإلا فقولان وقيل لا ينتظر قطعا وإذا اختصرت 
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هذا الخلاف وجعلته أقوالا كان خمسة (أحدها) يستحب الانتظار (والثاني) يكره (والثالث) لا يستحب ولا يكره (والرابع) 
يكره انتظار معين دون غيره (والخامس) إن كان ملازما انتظره وإلا فلا والصحيح استحباب الانتظار مطلقا بشروط أن 
يكون المسبوق داخل المسجد حين الانتظار وألا يفحش طول الانتظار وأن يقصد به التقرب إلى الله تعالى لا التودد إلى 
الداخل وتمييزه وهذا معنى قوطهم لا بميز بين داخل وداخل فإن قلنا لا ينتظر فانتظر لم تبطل صلاته على المذهب وبه قطع 
الجمهور وحكى جماعة الخراسانيين في بطلانما قولا ضعيفا غريبا كالانتظار الزائد في صلاة الخنوف (الحال الثاني) أن يحس 
به وهو في آخر التشهد الأخير قال أصحابنا إنه حكم الركوع ففيه الخلاف ثم منهم من قال فيه الخلاف ومنهم من قال فيه 
قولان ومنهم من قال فيه وجهان وهو طريقة المصنف والبغوي والصحيح استحباب الانتظار بالشروط السابقة لأنه يحصل 
به إدراك الجماعة كما يحصل بالركوع إدراك الركعة (الحال الثالث) أن يحس به في غير الركوع والتشهد كالقيام والسجود 
والاعتدال والتشهد الأول ففيه طرق أصحها وبه قطع الطعف والاكدروره" 10 

"قلنا فما دام في الاعتدال لم يكمل الركن الثاني فلا تبطل فلو هوى إلى السجود ولم يبلغه والمأموم بعد في القيام فإن 
قلنا بالمأخذ الأول لم تبطل لأنه لم يشرع في ركن مقصود وإن قلنا بالثاني بطلت لأن ركن الاعتدال قد تم هكذا رتب المسلة 
إمام الحرمين والغزاللي وغيرهما قال الرافعي وقياسه أن يقال إذا ارتفع عن حد الركوع والمأموم بعد في القيام فقد حصل التخلف 
بركن وإِن لم يعتدل الإمام فتبطل الصلاة إن قلنا التتخلف بركن مبطل أما إذا انتهى الإمام إلى السجود والمأموم بعد في القيام 
فتبطل صلاته بلا خلاف لما ذكره المصنف ثم إن اكتفينا بابتداء الحوي من الاعتدال وابتداء الارتفاع عن حد الركوع فالتخلف 
بركنين هو أن يتم للإمام ركنان والمأموم بعد فيما قبلهما والتخلف بركن أن يتم الإمام الركن الذي سبق إليه والمأموم بعد فيما 
قبله وإن لم نكتف بذلك فللتخلف شرط آخر وهو أن يلابس بعد تمامها أو تمامه ركن آخر ومقتضى كلام البغوي ترجيح 
البطلان فيما إذا تخلف بركن كامل مقصود بأن استمر في الركوع حتى اعتدل الإمام وسجد هذا كله في التخلف بلا عذر 
أما الأعذار فأنواع: منها الخوف وسيأتٍ في باب صلاة الخوف إن شاء الله ومنها أن يكون المأموم بطئ القراءة لضعف 
لسانه ونحوه لا لوسوسة والإمام سريعها فيركع قبل أن يتم المأموم الفاتحة فوجهان حكاهما جماعة من الخراسانيين منهم )١(‏ 
والرافعي أحدهما يتابعه ويسقط عن المأموم باقيها فعلى هذا إن اشتغل بإتمامها كان متخلفا بلا عذر والصحيح الذي قطع 
به البغوي والأكثرون لا يسقط باقيها بل يلزمه أن يتمها ويسعى خلف الإمام على نظم صلاة نفسه مالم يسبقه بأكثر من 
ثلاثة أركان مقصودة فإن زاد على الثلاثة فوجهان(أحدهما)يجب أن يخرج نفسه عن المتابعة لتعذر الموافقة (وأصحهما) له 
الدوام على متابعته وعلى هذا وجهان(أحدهما)يراعي نظم صلاته ويجري على أثره ويهذا أفتى القفال (وأصحهما) يوافقه فيما 
هو فيه ثم يتدارك ما فاته بعد سلام الإمام وهما كالقولين في مسألة الزحام المذكورة في باب الجمعة ومنها أخذوا التقدير 
بثلاثة أركان مقصودة لأن القولين في مسألة الزحام إنما هما إذا ركع الإمام في الثانية وقبل ذلك لا يوافقه وإِنما يكون التخلف 
قبله بالسجدتين والقيام ولم يعتبر الجلوس بين السجدتين على قول من قال إنه غير مقصود ولا يجعل التخلف بغير المقصود 
مؤثرا وأما من لا يفرق بين المقصود وغيره أو يفرق ويجعل الجلوس مقصودا أو ركنا طويلا فالقياس على أصله التقدير بأربعة 
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أركان أخذا من مسألة الزحامولو اشتغل المأموم بدعاء الاستفتاح فركع الإمام قبل فراغه من الفاتحة أتمها كبطئ القراءة هذا 
كله ف المأموم الموافق أما المسبوق إذا قرأ بعض الفاتحة فركع الإمام فقد سبق في ركوعه وإتمامه الفاتحة 
ثلات_ ‏ ل ١١!‏ ) بياص بالاصل فحرر*." 17) 

"إنما القولان في الاستخلاف في الجمعة خاصة وهذا أقوى في الدليل ولكن المشهور في المذهب طرد القولين في جميع 
الصلوات فرضها ونفلها قال أصحابنا فإن منعنا الاستخلاف أتم المأمومون صلاتمم فرادى وإن جوزناه فيشترط كون الخليفة 
صالحا لامامة هؤلا المصلين فلو استخلف لإمامة الرجال امرأة فهو لغو ولا تبطل صلاتمم إلا أن يقتدوا ما وكذا لو استخلف 
أميا أو أخرس أو أرت وقلنا بالصحيح إنه لا تصح إمامتهم قال إمام الحرمين ويشترط الاستخلاف على قرب فلو فعلوا في 
الانفراد ركنا امتنع الاستخلاف بعده وأما صفة الخليفة فإن استخلف مأموما يصلي تلك الصلاة أو مثلها في عدد الركعات 
صح بالاتفاق وسوا كان مسبوقا أم غيره وسوا استخلفه في الركعة الأولى أو غيرها لأنه ملتزم لترتيب الإمام باقتدائه فلا يؤدي 
إلى المخالفة فإن استخلف أجنبيا فثلاثة أوجه (الصحيح) الذي قطع به المصنف والجمهور أنه إن استخلف في الركعة الأولى 
أو الثالثة من رباعية جاز لأنه لا يخالفهم في الترتيب وإن استخلفه في الثانية أو الأخيرة لم يجز لأنه مأمور بالقيام غير ملتزم 
لترتيب الإمام وهم مأمورون بالقعود على ترتيب الإمام فيقع الاختلاف (والوجه الثاني) وهو قول الشيخ أبي حامد إن 
استخلفه في الأولى جاز وإن استخلفه في غيرها لم يحز لأنه إذا استخلفه في الثالثة خالفه في الميئات فيجهر وكان ترتيب 
غير ملتزم لترتيب الإمام (والوجه الثالث) وبه قطع جماعة منهم إمام الحرمين أنه لا يجوز استخلاف غير مأموم مطلقا قال 
إمام الحرمين فلو قدم الإمام أجنبيا لم يكن خليفة بل هو عاقد لنفسه صلاة فإن اقتدى به المأمومون فهو اقتداء منفردين في 
أثناء الصلاة وقد سبق الخلاف فيه في هذا الباب لأن قدوتمم انقطعت بخروج الإمام والمذهب الأول قال أصحابنا وإذا 
استخلف مأموما لزمه مراعاة ترتيب الإمام فيقعد موضع قعوده ويقوم موضع قيامه كما كان يفعل لو لم يخرج الإمام 
من الصلاة فلو اقتدى في ثانية الصبح ثم أحدث الإمام فيها فاستخلفه فيها قنت وقعد عقبها وتشهد ثم يقنت في 
الثانية لنفسه ولو كانالإمام قد سها قبل اقتدائه أو بعده سجد في آخر صلاة الإمام وأعاد في آخر صلاة نفسه على أصح 
القولين كما سبق وإذا تمت صلاة الإمام قام لتدارك ما عليه والمأمومون بالخيار إن شاءوا فارقوه وسلموا وتصح صلاتهم بلا 
حاوف لقف رقو إل باورا سيو مطلونا امايو مدهل كله زذا حرفي 10 

"السبوق نظم صلاة الإمام وما بقي منها فإن لم يعرف فقولان حكاهما صاحب التلخيص وآخرون وهما مشهوران 
لكن قال الشيخ أبو علي السنجي وغيره ليس هما منصوصين للشافعي بل خرجهما ابن سريج وقيل هما وجهان أقيسهما 
لا يحوز وقال الشيخ أبو علي (أصحهما) الجواز ونقل ابن المنذر عن الشافعي الجواز ولم يذكره غيره قال أصحابنا فعلى هذا 
يراقب الخليفة المأمومين إذا أتم الركعة فإن هموا بالقيام قام وإلا قعد قال البغوي ولا بمنع قبول غيره وإشارته من استخلافه 
كما لو أخبره الإمام أن الباقي من الصلاة كذا فإنه يجوز اعتماده للخليفة بالاتفاق قال أصحابنا وسهو الخليفة قبل حدث 
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الإمام يحمله الإمام فلا يسجد له احد وسهو بعد الاستخلاف يقتضي سجوده وسجودهم وسهو القوم قبل حدث الإمام 
وبعد الاستخلاف محمول وبينهما غير محمول بل يسجد الساهي بعد سلام الخليفة ولو أحرم بالظهر خلف مصلي الصبح 
فأحدث الإمام واستخلفه قنت في الثانية لأنه محل قنوت الإمام فلا يقنت في آخر صلاته ولو احرم بالصبح خلف الظهر 
فأحدث الإمام وحده لم يقنت في آخر صلاته هكذا نقلهما البغوي ثم قال ويحتمل أن يقال يقنت في المسألة الأخيرة دون 
الأولى وفي اشتراط نية القدوة بالخليفة في الجمعة وغيرها وجهان حكاهما البغوي وآخرون (أصحهما) وأشهرههما لا يشترط 
لأن الخليفة قائم مقام الأول وقد سبقت نية الاقتداء (والثاني) يشترط لأنمم بحدث الأول صاروا منفردين ولهذا لحقهم سهو 
أنفسهم بين الحدث والاستخلاف قال أصحابنا وإذا لم يستخلف الإمام قدم القوم واحدا بالإشارة ولو تقدم واحد بنفسه 
جاز وتقديم القوم أولى من استخلاف الإمام لأتحم المصلون قال إمام الحرمين ولو قدم الإمام واحدا والقوم آخر فأظهر 
الاحتمالين أن تقديم القوم أولى قال البغوي وغيره ويجوز استخلاف اثنين وثلاثة وأربعة وأكثر يصلي كل واحد منهم بطائفة 
في غير الجمعة ولكن الأولى الاقتصار على واحد وحكى ابن المنذر جوازه عن الشافعي ومنعه عن أبي حنيفةقال البغوي 
وغيره وإذا تقدم خليفة فمن شاء تابعه ومن شاء أتم منفردا قال البغوي وغيره فلو تقدم الخليفة فسبقه حدث ونحوه جاز 
لثالث أن يتقدم فإن سبقه حدث ونحوه فلرابع وأكثر وعلى جميعهم ترتيب صلاة الإمام الأصلي ويشترط فيهم ما شرط في 
الخليفة الأول ولو توضأ الإمام وعاد واقتدى بخليفة ثم أحدث الخليفة فتقدم الإمام الأول جاز هذا مختصر ما يتعلق 
بالاستخلاف في غير الجمعة أما الاستخلاف في الجمعة فقد ذكره المصنف في بابما وهناك يشرح إن شاء الله تعالى* (فرع)إذا 
سلم الإمام وفي المأمومين إمسبوقون فقاموا لإتمام صلاتحم فقدموا من يتممها بحم واقتدوا به ففي جوازه وجهان حكاهما 
المصنف والبندنيجي والشيخ أبو حامد والمحاملى والجرجاني." )0( 

"وآخرون من العراقيين (أصحهما) الجواز قال الشيخ أبو حامد وامحاملي ف التجريد وهو قول أبي إسحاق قياسا 
على الاستخلاف قالا والوجهان مفرعان على جواز الاستخلاف فإن منعناه لم يجز هذا وجها واحدا ما ذكرته من تصحيح 
الجواز فاعتمده ولا تغتر بما في الانتصار لأبي سعيد بن عصرون من تصحيح المنع وكأنه اغتر بقول الشيخ أبي حامد في 
تعليقه لعل الأصح المنع والله أعلم فلو كان هذا في الجمعة لم يجز للمسبوقين الاقتداء فيما بقي عليهم وجها واحدا لأنه لا 
تحوز جمعة بعد جمعة بخلاف غيرها” (فرع)في مذاهب العلماء في الاستخلاف: قد ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا جوازه قال 
البغوي وهو قول أكثر العلماء وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وعلي وعلقمة وعطاء والحسن البصري والنخعي 
والثوري ومالك وأصحاب الرأي وأحمد ولم يصرح ابن المنذر بحكاية منع الاستخلاف عن أحد * قال المصنف رحمه الله* 
(وان نوى المأموم مفارقة الامام وأتم لنفسه فان كان لعذر لم تبطل صلاته " لان معاذا رضي الله عنه اطال القراءة فانفرد عنه 
اعرابي وذكر ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه " وان كان لغير عذر ففيه قولان(أحدهما)تبطل لانهما صلاتان 
مختلفتان في الحكم فلا يجوز أن ينتقل من احداهما الي الاخرى كالظهر والعصر(والثاى)يجوز وهو الاصح لان الجماعة فضيلة 
فكان له تركها كما لو صلي بعض صلاة النفل قائما ثم قعد)*(الشرح) هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من رواية جابر 


” 45/54 المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 


ثم في روايات البخاري ومسلم وغيرهما أن هذه القصة كانت في صلاة العشاء وفي رواية لأبي داود والنسائي كانت في المغرب 
وفي رواية الصحيحين وغيرهما أن معاذا افتتح سورة البقرة وفي رواية للإمام أحمد من رواية بريدة أنه كان في صلاة العشاء 
فقرأ (اقتربت الساعة) فيجمع بين الروايات بأن يحمل على أنمما قضيتان لشخصين فقد اختلف في اسم هذا الرجل كما 
سنوضحه إن شاء الله تعالى ولعل ذلك كان في ليلة واحدة فإن معاذا لا يفعله بعد النهي ويبعد أنه نسي النهي وأشار 
البيهقي إلى ترجيح رواية العشاء ورد الرواية الأخرى فقال روايات العشاء أصح وهو كما قال لكن الجمع بين الروايات أولى 
وجمع بعض العلماء بين رواية القراءة بالبقرة والقراءة باقتربت بأنه قرأ هذه في ركعة وهذه في ركعة وأما قول المصنف فانفرد 
عنه أعرابي فليس بمقبول بل الصواب انصرف عنه أنصاري صاحب ناضخ ونجل هكذا جاء مبينا في الصحيحين واختلف 
في اسمه ففي رواية لأبي داود اسمه حزم بن أبي كعب وقيل امه حازم وقيل سليم والأصح أنه حرام - بالراء - بن ملحان 
خال أنس بن مالك ولم يذكر." (1) 

"وغيره وبه قطع المصئنف والأكثرون(والثاني)في صحتها قولان ذكرهما صاحب التلخيص (المنصوص/أتما 
صحيحة(والثاتي) خرجه من مسألة الانفضاض عن الإمام في الجمعة أنه تحب الإعادة وهذا الطريق مشهور في كتب 
الخراسانيين وذكره جماعة من العراقيين منهم القاضي أبو الطيب في تعليقه لكنه حكاه وجهين قال الشيخ أبو علي في شرح 
التلخيص هذا القول خرجه أصحابنا عن أبي العباس من مسألة من نسي تسبيح الركوع فرجع إليه ليسبح فأدركه مأموم فيه 
فإنه لا تحسب له تلك الركعة على المذهب كما سبق في الباب الماضي (وأما قول المصنف) في التنبيه من صلى خلف 
امحدث جاهلا به لا إعادة عليه في غير الجمعة وتحب في الجمعة (فمحمول) على ما إذا تم العدد به ليكون موافقا لقولهم 
هنا ولنص الشافعي ولما قطع به الجمهور والله أعلم: وهذا كله فيمن أدرك كمال الصلاة أو الركعة مع الإمام الحدث أما من 
أدركه راكعا وأدرك الركوع معه فلا تحسب له هذه الركعة على الصحيح المشهور وبه قطع الجمهور وحكى الشيخ أبو علي 
في شرح التلخيص وإمام الحرمين وآخرون من الخراسانيين وجها أنه تحسب له الركعة قالوا وهو غلط لأن الإمام إنما يحمل 
عن المسبوق القيام والقراءة إذا كانا محسوبين له وليسا هنا محسوبين له ومثل هذين الوجهين ما إذا أدرك المسبوق الإمام في 
ركوع خامسة قام إليها ساهيا المذهب أنما لا تحسب له وقيل تحسب وسبقت المسألة في باب صلاة الجماعة مبسوطة بزيادة 
فروع والله أعلم” (فرع)قد ذكرنا أن الصلاة خلف المحدث والجنب صحيحة إذا جهل المأموم حدثه وهل تكون صلاة جماعة 
أم انفراد فيه وجهان حكاهما صاحب التتمة وآخرون (أصحهما) وأشهرهما أتما صلاة جماعة وبه قطع الشيخ أبو حامد 
والأكثرون ونص عليه الشافعي في الأم قال صاحب التتمة هو ظاهر ما نقله المزني وقد صرح المصنف به هنا في آخر تعليله 
قال الرافعي والأكثرون حدث الإمام لا يمنع صحة الجماعة وثبوت حكمها في حق المأموم الجاهل حاله ولا يمنع نيل فضيلة 
الجماعة ولا غيره من أحكامها ودليل هذا الوجه أن المأموم يعتقد صلاته جماعة وهو ملتزم لأحكامها وقد بنينا الأمر على 
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اعتقاده وصححنا صلاته اعتمادا على اعتقاده(والثاتي)أتما صلاة فرادى لأن الجماعة لا تكون إلا بإمام مصل وهذا ليس 
مصليا قال صاحب التتمة ويببئى على الوجهين ثلاث مسائل (إحداها) إذا أدركه 0 في الركوع إن قلنا صلانه. " )١(‏ 

"فريضة خلف فريضة أخرى توافقها في العدد كظهر خلف عصر وتصح فريضة خلف فريضة أقصر منها وكل هذا 
جائز بلا خلاف عندنا ثم إذا صلى الظهر خلف الصبح وسلم الإمام قام المأموم لإتمام صلاته وحكمه كحكم المسبوق 
ويتابع الإمام في القنوت ولو أراد مفارقته عند اشتغاله بالقنوت جاز كما سبق في نظائره ولو صلى الظهر خلف المغرب 
جاز بالاتفاق ويتخير إذا جلس الإمام في التشهد الأخير بين مفارقته لإتمام ما عليه وبين الاستمرار معه حتى يسلم الإمام 
ثم يقوم المأموم إلى ركعته كما قلنا في القنوت والاستمرار أفضل وإن كان عدد ركعات المأموم أق ل كمن صلى الصبح خلف 
رباعية أو خلف المغرب أو صلى المغرب خلف رباعية ففيه طريقان حكاهما الخراسانيون (أصحهما) وبه قطع العراقيون جوازه 
كعكسه(والثاني) حكاه الخراسانيون فيه قولان (أصحهما) هذا(والثاي) بطلانه لأنه يدخل في الصلاة بنية مفارقة الإمام فإذا 
قلنا بالمذهب وهو صحة الاقتداء ففرغت صلاة المأموم وقام الإمام إلى ما بقي عليه فالمأموم بالخيار إن شاء فارقه وسلم 
وإن شاء انتظره ليسلم معه والأفضل انتظاره وإن أمكنه أن يقنت معه في الثانية بأن وقف الإمام يسيرا اقنت وإلا فلا وله 
أن يخرج عن متابعته ليقنت وإذا صلى المغرب خلف الظهر وقام الإمام إلى الرابعة لم يجر للمأموم متابعته بل يفارقه ويتشهد 
وهل له أن يطول التشهد وينتظره فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين وآخرون (أحدهما) له ذلك كما قلنا فيمن صلى الصبح 
خلف الظهر (والثاني) قال إمام الحرمين وهو المذهب لا يجوز لأنه بحدث تشهدا وجلوسا لم يفعله الإمام ولو صلى العشاء 
خلف التراويح جاز فإذا سلم الإمام قام إلى ركعتيه الباقيتين والأولى أن يتمها منفردا فلو قام الإمام إلى أخريين من التراويح 
فنوى الاقتداء به ثانيا في ركعتيه ففي جوازه القولان فيمن أحرم منفردا ثم نوى الاقتداء الأصح الصحة وقد سبقت مسألة 
الععشاء خلف التراويح هذا كله إذا اتفقت الصلاتان في الأفعال الظاهرة فلو اختلفا بأن اقتدى من يصلي كسوفا أو جنازة 
(أحدهما) هذا(والثاني)يجوز وهو قول القفاللإمكان المتابعة في البعض فعلى هذا إذا صلى الظهر خلف الجنازة لا يتابعه في 
التكبيرات والأذكار بينها بل إذا كبر الإمام الثانية تخير المأموم إن شاء أخرج نفسه من المتابعة وإن شاء انتظر سلام الإمام 
وإذا اقتدى بمصلي الكسوف تابعه في الركوع الأول ثم إن شاء رفع رأسه معه وفارقه وإن شاء انتظره في الركوع قال إمام 
الحرمين وغيره وإنما انتظره في الركوع ليعود الإمام إليه ويعتدل معه عن ركوعه الثاني ولا ينتظره بعد الرفع لما فيه من تطويل 
الركن القصير قال البغوي ولو أدركه في الركوع الثاني من الكسوف تابعه فيه وصلى معه تلك الركعة ويركع معه الركوع الأول 
من." 6 

"(فرع)قال أصحابنا نية القصر شرط عند الإحرام ولا يحب استدامة ذكرها لكن يشترط الانفكاك عن مخالفة الجزم 
ككا فلو نوى القصر في الإحرام ثم تردد في القصر والاتمام أو شلك فيه جزم به أو تذكره لزمه الإتمام ولو اقتدى بمسافر علم 
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أو ظن أنه نوى القصر فصلى ركعتين ثم قام إلى ثالثة فإن علم أنه نوى الإتمام لزم المأموم الإتمام وإن علم أنه ساه بأن كان 
حنفيا لا يرى الإتمام لم يلزم المأموم الإتمام بل يخير إن شاء نوى مفارقته وسجد للسهو وسلم وإن شاء انتظره حتى يعود 
ويسلم معه وإِنما قالوا يسجد للسهو لأن بقيام الإمام ساهيا توجه السجود عليهما فلو أراد المأموم الإتمام أتم لكن لا يجوز 
أن يقتدي بالإمام في سهوه لأنه غير محسوب له ولا يجوز الاقتداء بمن علمنا أن ما هو فيه غير محسوب له كللسبوق) إذا 
أدرك من آخر الصلاة ركعة ثم قام الإمام بعدها إلى ركعة زائدة لم يكن للمسبوق أن يتابعه في تدارك ما عليه ولو شك هل 
قام إمامه ساهيا أو متما لزمه الإتمام لتردده ولو نوى المنفرد القصر فصلى ركعتين ثم قام إلى ثالثة فإن كان حدث ما يقتضى 
الاتمام كنية الاتمام أو الإقامة أو حصوله بدار الإقامة في سفينة فقام لذلك فقد فعل واجبه وإن لم يحدث شئ من ذلك وقام 
عمدا بطلت صلاته بلا خلاف لأنه زاد في صلاته عمدا كما لو قام المقيم إلى خامسة وكما لو قام المتنفل إلى ركعة زائدة 
قبل تغيير النية وإن قام سهوا ثم ذكر لزمه أن يعود ويسجد للسهو ويسلم فلو أراد الإتمام بعد التذكر لزمه أن يعود إلى القعود 
ثم ينهض متما وفيه وجه ضعيف أن له أن يمضي في قيامه والمذهب الأول لأن النهوض إلى الركعة الثالثة واجب ونموضه 
كان لاغيا لسهوه ولو صلى ثالثة ورابعة سهوا وجلس للتشهد فتذكر سجد للسهو وسلم ووقعتصلاته مقصورة وتكون 
الركعتان الزائدتان لاغيتين ولا تبطل بمما الصلاة للسهو فلو نوى الإتمام قبل السلام والحالة هذه لزمه أن يأ بركعتين آخرتين 
وستجدن للسهو لكأن الاقنام بققضي :"0 

"(أحدهما)لا تصح لكثرة الأفعال فيها بلا ضرورة احترازا من صلاة شدة النوف وزعم المحتج بهذا القول أن رواية ابن 
عمر منسوخة (والقول الثاني) وهو الصحيح المشهور صحة الصلاة لصحة الحديث وعدم معارضه فإن رواية سهل لا تعارضه 
فكانت هذه في يوم وتلك في يوم آخر ودعوى الأول النسخ باطلة لأنه محتاج إلى معرفة التاريخ وتعذر الجمع بين الروايتين 
وليس هنا واحد منهما وهذا القول نص عليه الشافعي في الجديد في كتاب الرسالة وأما قول الغزالبي قاله بعض أصحابنا 
وهو بعيد فغلط في شيئين (أحدهما) نسبته إلى بعض الأصحاب والثاني تضعيفه والصواب أنه قول الشافعي الجديد الصحيح 
واختار أبو حنيفة رواية ابن عمر قال أصحابنا وفعل الصلاة على هذا الوجه على اختلاف الروايتين ليس واجبا بل مندوب 
فلو صلى الإمام ببعضهم كل الصلاة وبالباقين غيره أو صلى بعضهم أو كلهم منفردين جاز بلا خلاف لكن كانت الصحابة 
رضي الله عنهم لا يسمحون بترك الجماعة لعظم فضلها فسنت لهم هذه الصفة ليحصل لكل طائفة حظ من الجماعة 
والوقوف قبالة العدو وتختص الاولى بفضيلاه إدراك تكبيرة الإحرام والثانية بفضيلة السلام معه قال أصحابنا وَإِنْما تستحب 
هذه الصلاة إذا كان العدو في غير جهة القبلة أو فيها وبين المسلمين حائل يمنعهم لو هجموا”** قال المصنف رحمه الله* 
(وتفارق الطائفة الاولى الامام حكما وفعلا فان لحقها سهو بعد المفارقة لم يتحمل عنهم الامام وان سها الامام لم يلزمه 
سهوه وهل يقرأ الامام في حال انتظاره قال في موضع إذا جاءت الطائفة الثانية قرأ وقال في موضع يطيل القراءة حتي تدركه 
الطائفة الثانية فمن أصحابنا من قال فيه قولان (أحدهما) لا يقرأ حتى تحئ الطائفة الثانية فيقرأ معها لانه قرأ مع الطائفة 
الاولي قراءة تامة فيجب ان يقرأ مع الثانية ايضا قراءة تامة (والقول الثاني) انه يقرأ وهو الاصح لان افعال الصلاة لا تخلو 
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من ذكر والقيام لا يصلح لذكر غير القراءة فوجب ان يقرأ ومن اصحابنا من قال ان اراد ان يقرأ سورة قصيرة لم يقرأ حتى 
لا يفوت القراءة علي الطائفة الثانية وان اراد ان يقرأ سورة طويلة قرأ لانه لا يفوت عليهم القراءة وحمل القولين علي هذين 
الحالين واما الطائفة الثانية فاتحم يفارقون الامام فعلا ولا يفارقونه حكما فان سهوا تحمل عنهم الاماموإن سها الامام لزمهم 
سهوه ومتى يفارقونه قال الشافعي رحمه الله في سجود السهو يفارقونه بعد التشهد لان المسبوق لا يفارق الامام الا بعد 
التشهد وقال في الام يفارقونه عقيب السجود في الثانية وهو." )١(‏ 

"الاصح لان ذلك اخف ويفارق المسبوق لان المسبوق لا يفارق حتى يسلم الامام وهذا يفارق قبل التسليم فإذا قلنا 
بمذا فهل يتشهد الامام في حال الانتظار فيه طريقان من أصحابنا من قال فيه قولان كالقراءة ومنهم من قال يتشهد قولا 
واحدا ويخالف القراءة فان في القراءة قد قرأ مع الطائفة الاولى فلم يقرأ حتى تدركه الطائفة الثانية فيقرأ معها والتشهد لم يفعله 
مع الطائفة الاولى فلا ينتظر)” (الشرح) قال أصحابنا إذا قامت الطائفة الأولى مع الإمام من سجدي الركعة الأولى نوا 
مفارقين إذا انتصبوا قياما ولو فارقوه بعد رفع الرأس من السجدتين جاز لكن الأول أفضل ليستمر عليهم حكم الجماعة 
حالة النهوض واتفقوا على أنه لا بد من نية المفارقة لأن حكم القدوة مستمر ما لم ينو المفارقة ولا يجوز للمقتدي سبق 
الإمام فإذا فارقوه خرجوا عن حكم القدوة في كل شئ فلا يلحقهم سهوه ولا يحمل سهوهم وقول المصنف والاصحاب 
يفارقوه حكما وفعلا أرادوا بقوهم حكما أنه لا يحمل سهوهم ولا يلحقهم سهوه ولا يسجدون لتلاوته ولا غير ذلك ما 
يلتزمه المأموم وأرادوا بقولهم وفعلا أنهم يصلون الركعة الثانية منفردين مستقلين بفعلها وذكر جماعة من الخراسانيين في الوقت 
الذي ينقطع به حكم الطائفة الأولى عن حكم الإمام ولا يحمل سهوهم ولا يلحقهم سهوه وجهين(أحدهما)إذا اتتصب 
الإمام قائما (والثاني) إذا رفع رأسه من السجدتين فعلى هذا لو رفع رأسه من السجود وهم فيه فسهوا فيه لم يحمله ونقل 
الرافعي الوجهين ثم قال ولك أن تقول قد نصوا على أنهم ينوون المفارقة عند رفع الرأس والانتتصاب فلا معنى للخلاف في 
وقت الانقطاع بل ينبغي أن يقتصر على وقت نية المفارقة وهذا الذي قاله الرافعي متعين لا يجوز غيره وأما الطائفة الثانية 
فسهوها في الركعة الأولى لما التي هي ثانية الإمام محمول لأنهم في قدوة حقيقة وفي سهوهم في ركعتهم الثانية التي يأتون بما 
والإمام ينتظرهم في الجلوس وجهان مشهوران حكاهما الشيخ أبو حامد والبندنيجي وغيرهما(أحدهما)لا يحمله لمفارقتهم له 
في الفعل وهذا قول ابن سريج وأبي علي بن خيران فعلى هذا لا يلزمهم." (5) 

"الثاني) وبه قال أبو اسحق إن أراد قراءة سورة قصيرة لم يقرأ لئلا تفوت القراءة على الطائفة الثانية وإن أراد سورة 
طويلة قرأ لأنه لا تفوتهم وحمل النصين على هذين الحالين (والطريق الثالث) حكاه الفوراني والإمام وآخرون من الخراسانيين 
تستحب القراءة قولا واحدا قال أصحابنا ويستحب للإمام أن يخفف القراءة في الأولى لأنما حالة شغل وحرب ومخاطرة عن 
خداع العدو ويستحب أيضا للطائفتين تخفيف قراءة ركعتهم الثانية لئلا يطول الانتظار قال أصحابنا وسواء قرأ الإمام في 
حال الانتظار أم لا يستحب أن لا يركع حتى تفرغ الطائفة الثانية من الفاتحة فلو لم ينتظرهم الإمام فأدركته الطائفة الثانية 
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رأكعا أدركوا الركعة بلا خلاف كما في غير حالة الخوف كذا قالوه ويجئ فيه الوجه الشاذ السابق في باب صلاة الجماعة عن 
ابن خزيمة من أصحابنا أنه لا تحسب الركعة بإدراك الركوع ولا تحسب حتى يدرك شيئا من قيام الإمام وأما الطائفة الثانية 
فإذا صلى بم الركعة الثانية فارقوه ليتموا الركعة الباقية عليهم ولا ينوون مفارقته ومتى يفارقونه فيه طريقان (الصحيح) منهما 
وهو المشهور فيه ثلاثة أقوال ذكر المصنف منها الاول والثاق وأحدهما يفارقوونه بعد التشهد وقبل السلام وهذا نصه في 
باب سجود السهو من كتب الأم فعلى هذا إذا قارب السلام فارقوه ثم انتظرهم وطول الدعاء حتى يصلوا ركعتهم ويتشهدوا 
ثم يسلم بحم (والقول الثاني) وهو أصحها عند المصنف والأصحاب وأشهرها وبه قطع كثيرون وهو نصه في الأم والبويطي 
والإملاء والقديم يفارقونه عقب السجدة الثانية لأن ذلك أخف ويخالف المسبوق فإنه لا يفارقه إلا بعد السلام ولأن المسبوق 
إذا فارق لا ينتظره أحد وهنا ينتظره الإمام ليسلم به فكلما طال مكثه طال انتظار الإمام وطالت صلاته وهذه الصلاة مبنية 
على التخفيف (والثالث) حكاه الخراسانيون عن القديم يفارقه عقب السلام كاتسبوق حقيقة والطريق الثاني حكاه الشيخ 
أبو حامد والقاضي أبو الطيب والبندنيجي وآخرون أتمم يفارقونه عقب السجود قولا واحدا قال هذا القائل ونص الشافعي 
في سجود السهو على أنه إذا صلى رباعية يتشهد معه لأنه موضع تشهد الطائفة الثانية أيضا قال القاضي أبو الطيب في 
جرد هذا غلط لأن سياق نص الشافعي يرده فإذا قلنا بالأصح إنهم يفارقونه عقب السجود فهل يتشهد في حال انتظارهم 
فيه طريقان (أصحهما) أنه على الطريقين السابقين في القراءة وهما الأول والثالث والطريق الثاني يتشهد قولا واحدا وفرق 
المصنف والأصحاب بينهوبين القراءة بأنه إنما لا يقرأ على قول ليسوي بين الطائفتين في قراءة الفاتحة معهم ومقتضى هذا 
التعليل أن يتشهد لثلا يخص الثانية بالتشهد قال أصحابنا فإن قلنا لا يتشهد اشتغل في حال انتظاره بالذكر." )1١(‏ 

"كما قلنا إذا لم يقرأ ولا خلاف أنه ينتظرهم حتى يسلم بهم* (فرع) ذكرنا أن الإمام إذا سها في الأولى لحق الطائفتين 
سهوه فإذا فارقته الأولى قال الشافعي أشار إليهم إشارة يفهمون بها أنه سها ليسجدوا في آخر صلاتهم هذا نصه في الأم 
والمختصر فحكى الشيخ أبو حامد والأصحاب فيه وجهين (أصحهما) وبه قال أبو اسحق المروزي إنما يشير إليهم إذا كان 
مي 0 
في الإملاء وجزم البندنيجي أن الشافعي نص عليه في الإملاء (والثاني) يشير إليهم وإن كان السهو جليا لأن المأموم قد 
يجهل السجود بعد مفارقة الإمام* (فرع)إذا قلنا الطائفة الثانية تفارقه عقب السجود فكان الإمام قد سها سجدوا معه في 
آخر صلاة الجميع وإن قلنا يتشهدون معه سجدوا للسهو معهم ثم قاموا إلى ركعتهم قال أصحابنا وثٍ إعادتهم سجود السهو 
في آخر صلاتهم القولان في اللسبوق في غير صلاة الخوف (أصحهما) يعيدون وإن قلنا يقومون عقب السجود وينتظرهم 
بالتشهد فتشهد قبل فراغهم فأدركوه في آخر التشهد فسجد للسهو قبل تشهدهم فهل يتابعونه فيه وجهان حكاهما ابن 


سريج والبندنيجي وصاحبا الشامل والبيان وغيرهم(أحدهما)لا يتابعونه بل يتشهدون ثم." (5) 
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'يصيرون ثلاثة وذلك جمع مطلق فأشبه الاربعين (والثالث) إن بقي معه واحد أتم الجمعة لان الاثنين جماعة وخرج 
المزني قولين آخرين(أحدهما)ان بقى وحده جاز ان يتم الجمعة كما قال الشافعي في إمام احرم بالجمعة ثم أحدث انهم يتمون 
صلاتهم وحدانا ركعتين (والثاني) أنه ان كان صلي ركعة ثم انفضوا اتم الجمعة وان انفضوا قبل الركعة لم يتم الجمعة كما قال 
5 السبرق إذا ادرك مع الامام ركعة اتم الجمعة وإِن لم يدرك ركعة اتم الظهر فمن اصحابنا من اثبت القولين وحكي في 
المسألة خمسة اقوال ومنهم من لم يثبتهما فقال إذا احدث الامام يبنون على صلاتمم لان الاستخلاف لا يجوز على هذا 
القول فيبنون على صلاتهم على حكم الجماعة مع الامام وههنا ان الامام لا تتعلق صلاته بصلاة من خلفه واما المسبوق 
فانه يينى علي جمعة تمت بشروطها وههنا لم تتم جمعة فيبنى الامام عليها)* (الشرح) الانفضاض التفرق والذهاب ومنه ميت 
الفضة وحاصل ما ذكره المصنف فيانفضاضهم عن الإمام في صلاة الجمعة طريقان(أحدهما)فيه ثلاثة أقوال وهي المنصوصة 
ولم يثبتوا المخرجين (وأصحهما) وأشهرهما فيه خمسة أقوال بإثبات المخرجين وقد ذكر المصنف دلائلها (أصحها) باتفاق 
الأصحاب تبطل الجمعة لأن العدد شرط فشرط في جميعها فعلى هذا لو أحرم الإمام وتباطأ المقتدون ثم أحرموا فإن تأخر 
إحرامهم عن ركوعه فلا جمعة لهم ولا له وإِن لم يتأخر عن ركوعه قال القفال تصح الجمعة وقال الشيخ أبو محمد الجويني 
يشترط أن لا يطول الفصل بين إحرامه وإحرامهم وقال إمام الحرمين الشرط أن يتمكنوا من قراءة الفاتحة فإن حصل ذلك 
لم يضر الفصل وصحح الغزالي هذا (والقول الثاني) إن بقي اثنان مع الإمام أتم الجمعة وإلا بطلت (والثالث) إن بقي معه 
واحد لم تبطل وهذه الثلاثة منصوصة ألا ولان في الجديد والأخير في القديم وهل يشترط في الاثنين والواحد صفة الكمال 
المعتبر في الجمعة فيه وجهان حكاهما صاحب الحاوي (أصحهما) يشترط لأنحا صلاة جمعة(والثاني)لا يشترط حتى لو بقي 
معه صبيان أو عبدان أو إمرأتان أو مسافران أو صبى وعبد أو صبي أو عبد أو امرأة إذا اعتبرنا واحدا كفى واتم الجمعة لان 
هذا القول يكتفى باسم الجميع أو الجماعة وهي حاصلة بما وقال إمام الحرمين الظاهر الاشتراط قال ولصاحب التقريب 
احتمال أنه لا يشترط قال وهذا مزيف لا يعتد به (والقول الرابع) المخرج لا تبطل وإن بقي وحده (والخامس) إن انفضوا." 
00 

"(فرع)قال الدارمي في كتاب الصيام في مسائل الشهادة على الهلال لو دخلوا في الجمعة فأخبرهم عدل بخروج وقتها 
قال ابن المرزبان يحتمل أن يصلوا ظهرا قال وعندي أنحم يتمون جمعة إلا أنيعلموا (الرابعة) إذا شرعوا فيها في وقتها ثم خرج 
الوقت قبل السلام منها فاتت الجمعة بلا خلاف عندنا لما ذكره المصنف وفي حكم صلاته طريقان (أصحهما) وبه قطع 
المصنف وسائر العراقيين وجماعات من غيرهم يجب إتمامها ظهرا ويجزئه كما ذكره المصنف (والثاني)وهو مشهور للخراسانيين 
فيه قولان (المنصوص) يتمونها ظهرا(والثاني) وهو مخرج لا يجوز إتمامها ظهرا فعلى هذا هل تبطل أو تنقلب نفلا فيه القولان 
السابقان في أول باب صفة الصلاة فيه وف نظائره (أصحهما) تنقلب نفلا وإن قلنا بالمذهب يتمها ظهرا أسر بالقراءة من 
حيتئذ ولا يحتاج إلى نية الظهر كالمسافر إذا نوى القصر ثم لزمه الإتمام بإقامة أو غيرها هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور 
وحكى صاحب البيان وغيره وجها أنه تحب نية الظهر وليس بشئ (الخامسة) لو أدرك مسبوق ركعة من الجمعة فسلم الإمام 
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وقام هو إلى الثانية فخرج الوقت قبل سلامه فوجهان مشهوران(أحدهما)يتمها جمعة وبه قال ابن الحداد لأتما تابعة لجمعة 
صحيحة وهي جمعة الإمام والناس بخلاف ما إذا خرج الوقت قبل سلام الإمام (والثاني) لا يجوز إتمامها جمعة بل يتمها 
ظهرا ويجئ في بطلاتها وانقلابما نفلا ما سبق والمذهب إتمامها ظهرا صححه البغوي والمتولي والرافعي وآخرون قال المتولي هو 
قول عامة أصحابنا (السادسة) لو سلم الإمام والجماعة التسليمة الأولى في الوقت والثانية خارجه صحت جمعتهم لأنها تمت 
بالتسليمة الأولى ولو سلم الإمام الأولى خارج الوقت فاتت الجمعة على جميعهم ولزمهم قضاء الظهر ولو سلم الإمام 
وبعضهم الأولى في الوقت وسلمها بعضهم خارج الوقت فإن بلغ عدد المسلمين في الوقت أربعين صحت جمعتهم وإلا فقال 
الرافعي هو شبيه بمسألة الانفضاض والصحيح فوات الجمعة وأما المسلمون خارج الوقت فصلاتهم باطلة وفيهم وجه ضعيف 
إن كان المسلمون في الوقت أربعين إنه تصح جمعتهم وهو الوجه السابق في سلام المسبوق بعد الوقت ثم سلام الإمام والقوم 
خارج الوقت إن كان مع العلم بالحال بطلت صلاتهم وإلا فلهم إتمامها ظهرا على المذهب كما سبق (السابعة) إذا ضاق 
الوقت قبل أن يدخلوا في الجمعة فإن أمكنهم خطبتان وركعتان يقتصر فيهما علي الوجبات لزمهم ذلك وإلا صلوا الظهر 
نص عليه في الأم." (1) 

"صحيحة ورواه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي وف إسناده ضعف ويغني عنه حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة " رواه البخاري ومسلم ويهذا الحديث احتج مالك في الموطأ 
والشافعي في الأم وغيرهما قال الشافعي معناه لم تفته تلك الصلاة ومن لم تفته الجمعة صلاها ركعتين (وقوله) في حديث 
الكتاب فليصل إليها أخرى وهو بضم الياء وفتح الصاد وتشديد اللام* أما الاحكام فقال الشافعي والأصحاب إذا أدرك 
المسبوق ركوع الإمام في ثانية الجمعة بحيث اطمأن قبل رفع الإمام عن أقل الركوع كان مدركا للجمعة فإذا سلم الإمام أتى 
بثانية وتمت جمعته وإن أدركه بعد ركوعها لم يدرك الجمعة بلا خلاف عندنا فيقوم بعد سلام الإمام إلى أربع للظهر وف كيفية 
نية هذا الذي أدركه بعد الركوع وجهان حكاهما صاحب البيان وغيره(أحدهما)ينوي الظهر لأتما التي تحصل له (وأصحهما) 
وبه قطع الروياني في الحلية وآخرون وهو ظاهر كلام المصنف والجمهور ينوي الجمعة موافقة للإمام ولو أدرك الركوع وشك 
هل سجد مع الإمام سجدة أم سجدتين قال الشافعي والشيخ أبو حامد والبندنيجي والروياني في الحلية وغيرهم إن كان 
شك قبل سلام الإمام سجد أخرى وأدرك الجمعة وإن كان بعده سجد أخرى وأتم الظهر ولا تحصل الجمعة قطعا وحكى 
القاضي أبو الطيب في تعليقه وجها أنه لا يكون مدركا للجمعة فيما إذا سجدها قبل سلام الإمام وهذا شاذ ضعيف ولو 
أدرك ركعة مع الإمام وسلم الإمام وأتى بركعته الأخرى فلما جلس للتشهد شك هل سجد مع الإمام سجدة أم سجدتين 
لم يكن مدركا للجمعة." (5) 

"بلا خلاف لاحتمال أتما من الأولى وتحصل له ركعة من الظهر ويأنٍ بثلاث ركعات هذا كله إذا أدرك ركوعا محسوبا 
للإمام فإن لم يكن محسوبا له بأن أدرك ركوع ثانية الجمعة فبان الإمام محدثا فيبني على الخلاف السابق في باب صفة الأئمة 
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أنه لو كان إمام الجمعة محدثا وتم العدد بغيره هل تصح والأصح الصحة فإن قلنا لا تصح فهنا أولى وإلا فوجهان (أصحهما) 
لا تصح (والثاني) تصح وسبق هناك دليل الوجهين ولو أدركه راكعا وشك هل أدرك معه الركوع المجزئ ففيه خلاف سبق 
في باب صلاة الجماعة والصحيح المنصوص الذي قطع به الأكثرون أنه لا يكون مدركا للركعة فتفوته الجمعة ويصليها ظهرا 
ويسجد للسهو كما سبق بيانه هناك قال ابن الحداد والقاضي أبو الطيب والأصحاب لو صلى الإمام الجمعة ثلاثا ناسيا 
فأدركه مسبوقا في لقالفة لمكن مدركا للبسعة قعلها لأن-عذه الركدة غير خسرية الأمام فلو خلم الإنام الدخرك سجدة 
ساهيا فإن علم أتما من الركعة الأولى انجبرت الأولى بالثانية وصارت الثالثة ثانية وحسبت للمسبوق وأدرك بها الجمعة فيضم 
إليها أخرى ويسلم وإن لم يعلم من أين هي فصلاة الإمام صحيحة ولا يكون المسبوقا مدركا للجمعة لاحتمال أنه تركها 
من الثانية فتكون الثالثة للإمام لغوا إلا سجدة يتمم بما الثانية." )١(‏ 

"(فرع)في مذاهب العلماء فيما يدرك به السبوق الجمعة* قد ذكرنا أن مذهبنا أنه إن أدرك ركوع الركعة الثانية أدركها 
وإلا فلا وبه قال أكثر العلماء حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وابن عمر وأنس بن مالك وسعيد بن المسيب والأسود 
وعلقمة والحسن البصري وعروة بن الزبير والنخعي والزهري ومالك والاوزاعي والثوري وأبي يوسف وأحمد واسحق وأبي ثور 
قال وبه أقول” وقال عطاء وطاوس ومجاهد ومكحول من لم يدرك الخطبة صلى أربعا وحكى أصحابنا مثله عن عمر بن 
الخطاب” وقال الحكم وحماد وأبو حنيفة من أدرك التشهد مع الإمام أدرك الجمعة فيصلي بعد سلام الإمام ركعتين وتمت 
جمعته وحكى الشيخ أبو حامد عن هؤلاء أنه إذا أحرم قبل سلام الإمام كان مدركا للجمعة حتى قال أبو حنيفة لو سلم 
الإمام ثم سجد للسهو فأدركه مأموم فيه أدركها وحكى أصحابنا مثل مذهبنا أيضا عن الشعبي وزفر ومحمد بن الحسن* 
دليلنا الحديث الذى ذكرته عن رواية البخاريومسلم * قال المصنف رحمه الله* (وإن زحم المأموم عن السجود في الجمعة 
نظرت فان قدر أن يسجد علي ظهر انسان لزمه أن يسجد لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال " إذا اشتد الزحام 
فليسجد أحدكم علي ظهر أخيه " وقال بعض." (5) 

"يركع لانه شارك الامام في جزء من الركوع فوجب ان يسجد كما لو زالت الزحمة فأدركته قائما(والثاى)يتبع الامام 
في الركوع لانه ادرك الامام راكعا فلزمه متابعته كمن دخل في صلاة والامام فيها راكعفان قلنا انه يركع معه نظرت فان فعل 
ما قلناه وركع حصل له ركوعان وبأيهما يحتسب فيه قولان (احدهما) يحتسب الثاني أكالسبوق إذا أدرك الامام راكعا فركع 
معه (والثاني) يحتسب بالاول لانه قد صح الاول فلم يبطل بترك ما بعده كما لو ركع ونسى السجود فقام وقرأ وركع ثم 
سجد فان قلنا انه يحتسب بالثاني حصل له مع الامام ركعة فإذا سلم أضاف إليه أخرى وسلم وإذا قلنا يحتسب بالاول 
حصل له ركعة ملفقة لان القيام والقراءة والركوع حصل له من الركعة الاولي وحصل له السجود من الثانية وهل يصير مدركا 
للجمعة فيه وجهان قال أبو إسحق يكون مدركا وقال ابن أبي هريرة لا يكون مدركا فإذا قلنا بقول أبي اسحق أضاف إليها 
أخرى وسلم وإذا قلنا بقول ابن أبي هريرة قام وصلي ثلاث ركعات وجعلها ظهرا ومن أصحابنا من قال يحب أن يكون فيه 
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وجهان بناء على القولين فيمن صلى الظهر قبل ان يصلي الامام الجمعة وهذا قد صلي ركعة من الظهر قبل فراغ الامام من 
الجمعة فلزمه ان يستأنف الظهر بعد فراغه وقال شيخنا القاضى أبو الطيب الطبري الصحيح هو الاول والبناء علي القولين 
لا يصح لان القولين فيمن صلي الظهر قبل فراغ الامام من الجمعة من غير عذر." )١(‏ 

"والمزحوم معذور فلم تحب عليه إعادة الركعة التى صلاها قبل فراغ الامام ولان القولين فيمن ترك الجمعة وصلي الظهر 
منفردا وهذا قد دخل مع الامام في الجمعة فلم تحب عليه إعادة ما فعل كما لو أدرك الامام ساجدا في الركعة الاخيرة فانه 
يتابعه ثم يبنى الظهر على ذلك الاحرام ولا يلزمه الاستئناف وان خالف ما قلناه واشتغل بقضاء ما فاته فان اعتقد أن 
السجود فرضه لم يعد سجوده لانه سجد في موضع الركوع ولا تبطل صلاته لانه زاد فيها زيادة من جنسها جاهلا فهو 
كمن زاد في صلاته من جنسها ساهيا وإن اعتقد ان فرضه المتابعة فان لم ينو مفارقته بطلت صلاته لانه سجد ف موضع 
الركوع عامدا وإن نوى مفارقة الامام ففيه قولان(أحدهما)تبطل صلاته (والثاني) لا تبطل ويكون فرضه الظهر وهل يبنى أو 
يستأنف الاحرام بعد فراغ الامام على القولين في غير المعذور إذا صلى الظهر قبل صلاة الامام وأما إذا قلنا ان فرضه 
الاشتغال بما فاته نظرت فان فعل ما قلناه وأدرك الامام راكعا تبعه فيه ويكون مدركا للركعتين وان ادركه ساجدا فهل يشتغل 
بقضاء ما فاته أو يتبعه في السجود فيهوجهان(أحدهما)يشتغل بقضاء ما فاته لان علي هذا القول الاشتغال بالقضاء أولي 
من المتابعة ومنهم من قال يتبعه في السجود وهو الاصح لان هذه الركعة لم يدرك منها شيئا يحتسب له به فهو أكالمسبوق 
إذا أدرك الامام ساجدا بخلاف الركعة الاولى فان هناك ادرك الركوع وما قبله فلزمه ان يفعل ما بعده من السجود فإذا قلنا 
يسجد كان مدركا للركعة الاولى الا ان بعضها أدركه فعلا وبعضها أدركه حكما لانه تابعه الي السجود ثم انفرد بفعل 
الفحجلتية زم يدرك بنذم لكف الجبيعة على وحوين لخني 07 

"سجوده فللإمام أربعة أحوال (أحدها) أن يكون بعد في القيام فيفتتح المزحوم القراءة فإن أتمها قبل ركوع الإمام ركع 
معه وجرى على متابعته وحصلت له الجمعة فيسلم معه ولا يضره هذا التخلف لأنه معذور وإن ركع الإمام قبل إتمامها فهل 
له حكم المسبوق) فيه وجهان وقد بينا حكم اللسبوق في باب صلاة الجماعة (أصحهما) عند الجمهورله حكمه فيقطع 
القراءة ويركع مع الإمام لأنه معذور في التخلف فأشبه المسبوق وثمن صحح هذا الشيخ أبو حامد والماورى وا محاملي وابن 
الصباغ والشاشي وآخرون(والثاني)يلزمه أن يتم الفاتحة لأنه عذر نادر بخلاف المسبوق وصححه البغوي وصاحب العدة 
وقال إمام الحرمين والبغوي وغيرهما فإذا قلنا يقرأ لم يقطع القدوة بل يقرأ ويتبع الإمام جهده فيركع ويجري على ترتيب صلاة 
نفسه قاصدا لحوق الإمام ويكون مدركا للركعتين على حكم الجماعة ولا يضره التخلف بأركان ويكون حكم القدوة جاريا 
عليه فيلحقه سهو الإمام ويحمل الإمام سهوه وقال صاحب الشامل إذا قلنا يقرأ فإنما يلزمه أن يقرأ إذا لم يخف فوت الركوع 
فإن خاف فوته قبل فراغ الفاتحة فهو على القولين فيمن أدركه راكعا وهذا الذي قاله صاحب الشامل ضعيف وخلاف قول 
الجمهور (الحال الثاني) للإمام أن يكون راكعا فوجهان (أصحهما) عند الجمهور يترك القراءة ويركع معه لأنه لم يدرك محل 


70/5 المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 
71/5 المجموع شرح المهذب النووي‎ )( 


القراءة فسقطت عنه كالمسبوق (والثان) يلزمه قراءة الفاتحة ويسعى وراء الإمام وهو متخلف بعذر (الحال الثالث) أن يكون 
فارغا من الركوع ولم يسلم بعد فإن قلنا في الحال الثاني هو كالمسبوق تابع الإمام فيما هو فيه ولا يحسب له بل يلزمه بعد 
سلام الإمام ركعة ثانية وإِن قلنا 22 اشتغل بترتيب صلاة نفسه وقيل يتعين متابعة الإمام وجها واحدا لكثرة ما 
فاته (الحال الرابع) للإمام أن يكون متحللا من صلاته فلا يكون مدركا للجمعة لأنه لم تتم له ركعة قبل سلام الإمام ولو 
رفع رأسه من السجود ثم سلم الإمام عقبه كان مدركا للجمعة فيأت بركعة أخرى قال إمام الحرمين وإذا جوزنا له التتخلف 
وأمرناه بالجريان على ترتيب نفسه فالوجه أن يقتصر على الفرائض فعساه يدرك ويحتمل أن يجوز له فعل السنن مقتصرا علي 
الوسط منها (الحال الثاني) للمأموم ان لا يتمكن من السجود حتى يركع الإمام في الثانية وفيه قولان مشهوران (أصحهما) 
وهو نصه في الأم والمختصر وأحد قوليه في الإملاء يلزمه متابعة الإمام فيركع معه صححه البغوي والرافعي وآخرون وهو 
اختيار. " 00 

"القفال قال البغوي هو القول الجديد ودليله أن متابعة الإمام اكد ولهذا يتابعه المسبوق إذا أدركه راكعا ويترك القراءة 
والقيام(والثاني) لا يجوز متابعته في الركوع بل يلزمه أن يسجد ويجري على ترتيب نفسه وهو أحد قوليه في الإملاء وصححه 
البندنيجي فإن قلنا يتابعه فقد يتمثل ذلك وقد يخالفه فإن امتثلوركع معه فهل يحسب له الركوع الأول أم الثاني فيه خلاف 
حكاه المصنف وكثيرون قولين وحكاه الشيخ أبو حامد وجماعة من الخراسانيين وغيرهم وجهين (أصحهما) عند الأصحاب 
بالركوع الأول صححه امحاملي وصاحب العدة والشاشي وآخرون ونقل الرافعي تصحيحه عن الأصحاب لأنه ركوع صح 
فلا ييطل بركوع آخر كما لو ركع ونسي السجود وقرأ في الركعة الثانية وركع ثم سجد فإن المحسوب له الركوع الأول بلا 
خلاف كما ذكره المصنف (والثاني) يحسب له الركوع الثاني لأنه المحسوب للإمام فإن قلنا المحسوب الثاني حصلت له الركعة 
الثانية بكمالها وإذا سلم الإمام ضم إليها ركعة أخرى وتمت جمعته بلا خلاف وإن قلنا المحسوب الأول حصلت ركعة ملفقة 
من ركوع الأولى وسجود الثانية وفي إدراك الجمعة بالملفقة وجهان مشهوران (اصحهما) عند الاحصاب يدرك بما وهو قول 
ابى اسحق المروزي ممن صححه القاضي أبو الطيب وإمام الحرمين وابن الصباغ والبغوي والشاشي وآخرون لأنما ركعة 
صحيحة(والثااى)لا تدرك بما لاتما صلاة يشترط فيها كمال المصلين ولا تدرك بركعة فيها نقص وهذا قول أبي علي بن أبي 
هريرة فإن قلنا يدرك بما ضم إليها أخرى بعد سلام الإمام وتمت جمعته وإن قلنا." (5) 

"أو التشهد وفيه وجهان مشهوران حكاهما المصنف والأصحا ب(أحدهما) وص ححه الغزاللي وقطع به البغوي يشتغل 
بما فاته ويجحرى على ترتيب نفسه فيقوم ويقرأ ويركع لأن الاشتغال بالفائت على هذا القول أولى من المتابعة (وأصحهما) 
عند المصنف وجمهور الأصحاب وبه قطع كثيرون من العراقيين وغيرهم يلزمه متابعة الإمام فيما هو فيه فإذا سلم الإمام 
اشتغل بتدارك ما عليه لأن هذه الركعة لم يدرك منها قدرا يحسب له فلزمه متابعة الإمام أكمسبوق أدرك الإمام ساجدا فعلى 


هذا لو كان الإمام عند فراغ المزحوم من السجود قد هوى للسجود فتابعه فقد والى بين أربع سجدات وهل يحسب لإتمام 


)١(‏ المجموع شرح المهذب النووي 55/4ه 
() المجموع شرح المهذب النووي 575/5 


الركعة الأولى السجدتان الاوليان أم الأخريان فيه وجهان بناء على القولين السابقين هل المحسوب الركوع الأول أم الثاني 
(أصحهما) الأوليان فإن قلنا الأوليان فهي ركعة في قدوة حكمية وإِن قلنا الأخريان فهي ركعة ملفقة وف إدراك الجمعة 
بالحكمية والملفقة الوجهان السابقان (أصحهما) الادراك (الحال الثاني) للإمام أن يكون راكعا بعد فهل يحب عليه متابعته 
وتسقط عنه القراءة كالم سبوقأم يشتغل بترتيب نفسه فيقرأ ويأت بالباقي فيه الوجهان السابقان في أول المسألة تفريعا على 
القول." 00 

"الإمام قبل أن يعتدل المزحوم قاعدا ففيه احتمال قال والظاهر أنه مدرك للجمعة أما إذا كان الزحام في سجود 
الركعة الثانية وقد صلى الأولى مع الإمام فيسجد متى تمكن قبل سلام الإمام أو بعده وجمعته صحيحة بالاتفاق فلو كان 
مسبوقا أدركه في الركعة الثانية فإن تمكن قبل سلام الإمام سجد وأدرك ركعة من الجمعة فيضم إليها أخرى وإن لم يتمكن 
حتى سلم فلا جمعة له فيسجد ويحصل له ركعة من الظهر على المذهب أما إذا زحم عن ركوع الأولى حتى ركع الإمام في 
الثانية فيركع ويتابعه بلا خلاف وممن نقل الاتفاق عليه القاضي أبو الطيب وفي الحاصل له وجهان (أصحهما) وبه قال 
الأكثرون منهم الشيخ أبو حامد تحسب له الركعة الثانية وتسقط الأولى ويدرك الجمعة قولا واحدا (والثاني) تحسب له ركعة 
ملفقة وفي إدراك الجمعة بما الوجهان وبحذا قال القاضي أبو الطيب”* (فرع)لو زحم عن السجود وزالت الزحمة والإمام قائم 
في الثانية فسجد وقام وأدركه قائماوقرا أو راكعا فقرأ ولحقه أو قلنا تسقط عنه القراءة فركع معه ثم زحم عن السجود في 
الثائية وزال:" (؟) 

"في صلاة الظهر بعد الركعتين لم يجر أن يستخلف في الجمعة بعد الخطبتين وان أحدث بعد الاحرام ففيه 
قولان(أحدهما)يتمون الجمعة فرادى لانه لما لم يجز الاستخلاف بقوا علي حكم الجماعة فجاز لهم أن يصلوا فرادى (والثاني) 
أنه إذا كان الحدث قبل أن يصلي بمم ركعة صلوا الظهر وان كان بعد الركعة صلوا ركعة أخرى فرادى كاللسبوق إذا لم يدرك 
ركعة أتم الظهر وإن أدرك ركعة أتم الجمعة وإن قلنا بقوله الجديد فان كان الحدث بعد الخطبتين وقبل الاحرام فاستخلف من 
حضر الخطبة جاز وان استخلف من لْ يحضر الخطبة لم يجز لان من حضر كمل بالسماع فانعقدت به الجمعة ومن لم يحضر 
لم يكمل فلم تنعقد به الجمعة ومحذا لو خطب بأربعين فقاموا وصلوا الجمعة جاز ولو حضر أربعون لم يحضروا الخطبة فصلوا 
الجمعة لم يجحز وإن كان الحدث بعد الاحرام فان كان في الركعة الاولي فاستخلف من كان معه قبل الحدث جاز له لانه من 
أهل الجمعة وان استخلف من لم يكن معه قبل الحدث لم يجز لانه ليس من أهل الجمعة وهذا لو صلي بانفراده الجمعة لم 
تصح وإن كان الحدث في الركعة الثانية فان كان قبل الركوع فاستخلف من كان معه قبل الحدث جاز وان استخلف من لم 
يكن معه قبل الحدث لم يجز لما ذكرناه وإن كان بعد الركوع فاستخلف من لم يحضر معه قبل الحدث لم يجز لما ذكرناه وإن 


5170/5 المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 
5177/5 المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 


كان معه قبل الحدث ولم يكن معه قبل الركوع فان فرضه الظهر وفي جواز الجمعة خلف من يصلي الظهر وجهان فان قلنا 
يجوز جاز أن يستخلفه وإن قلنا لا يجوز لم يجر أن يستخلفه)*." )١(‏ 

"قال إمام الحرمين إن قلنا لا يجوز استخلاف من لم يحضر الخطبة لم يجر استخلاف هذا وإلا فقولان (أصحهما) وبه 
قطع المصنف والأكثرون يجوز فعلى هذا يصلون الجمعة وفي الخليفة وجهان (أحدهما) يتمها جمعة وهو قول الشيخ أبي حامد 
ونقله المتولي وصاحب البيان عن أكثر أصحابنا وجزم به صاحب المستظهري (والثاني) وهو الصحيح المنصوص لا يتمها 
جمعة وهو قول ابن سريج وقطع به إمام الحرمين والبغوي وصححه صاحب العدة والرافعي فعلى هذا يتمها ظهرا على 
المذهب وبه قطع الأكثرون وقيل فيه قولان(أحدهما)يتمها ظهرا(والثاني)لا فعلى هذا هل تبطل أم تنقلب نفلا فيه القولان 
السابقان في مواضع (أصحهما) تنقلب نفلا فإن أبطلناها امتنع استخلاف المسبوق هذا إذا استخلف في الثانية من أحرم 
قبل حدثه وقبل الركوع فلو استخلف بعد ركوع الثانية من أدركه بعد الركوع وقبل الحدث فوجهان حكاهما المصنف هنا وفي 
التنبيه وحكاهما غيره (الصحيح) المنصوص وبه قطع الأكثرون جوازه ونقله صاحب الحاوي عن نص الشافعي وعن أكثر 
أصحابنا (والثاني) منعه وهو قول الشيخ أبي حامد قال المصنف سبب الخلاف أن فرضه الظهر وفي جواز الجمعة خلف من 
يصلي الظهر وجهان إن جوزناها جاز استخلافه وإلا فلا وإذا جوزنا الاستخلاف وقد سبق أن الأصح جوازها والخليفة 
مسبوق لزمه مراعاة نظم صلاة الإمام فيجلس إذا صلى ركعة ويتشهد فإذا بلغ موضع السلام أشاز إلسالقوم وقام إلى باقي 
صلاته وهو ركعة إن جعلناه مدركا للجمعة أو ثلاث إن قلنا فرضه الظهر وجوزنا له البناء عليها والقوم بالخيار إن شاءوا 
فارقوه وسلموا وإن شاءوا ثبتوا جالسين ينتظرونه ليسلم بحم وهو الأفضل ولو دخل مسبوق واقتدى به في الركعة الثانية التي 
انعطق :لبها مع لذ موي17 

'وإن لم تصح للخليفة نص عليه الشافعي قال الأصحاب هو تفريع على صحة الجمعة خلف مصلي الظهر وتصح 
صلاة الجمعة للذين أدركوا مع الإمام الأول ركعة بكل حال لأتمم لو انفردوا بالركعة الثانية كانوا مدركين للجمعة فلا يضر 
اقتداؤهم فيها بمصلي الظهر أو النفل هذا كله إذا أحدث في أثناء الصلاة فلو أحدث بين الخطبة والصلاة فأراد استخللااف 
من يصلي فثلاث طرق (أصحها) وبه قال الجمهور إن جوزنا الاستخلاف في الصلاة جاز وإلا فلا بل إن اتسع الوقت 
خطب بمم آخر وصلى وإلا صلوا الظهر (والطريق الثاني) إن جوزنا الاستخلاف ف الصلاة فهنا أولى وإلا ففيه القولان وإذا 
جوزناه فشرطه أن يكون الخليفة سمع الخطبة هذا هو المذهب وبه قطع المصنف والجمهور لأن من لم يسمعها ليس من أهل 
الجمعة قال المصنف والأصحاب ولهذا لو بادر أربعون من السامعين بعد الخطبة فعقدوا صلاة الجمعة انعقدت لحم ولو 
صلاها غيرهم لم تنعقد قال الأصحاب وإنما يصير غير السامع من أهل الجمعة إذا دخل في الصلاة وحكى المتولي وجهين 
في صحة استخلاف من لم يسمع الخطبة والصحيح الأول والمراد بسماعها حضورها وإن لم يسمع وهذا يفهم من قول 
المصنف إن استخلف من حضر الخطبة جاز وان استخلف من لم يحضرها لم يجز ولو أحدث في أثناء الخطبة وشرطنا الطهارة 


)١(‏ المجموع شرح المهذب النووي 117/5ه 
() المجموع شرح المهذب النووي 5/١/5‏ 


فيها فهل يجوز الاستخلاف إن منعنا في الصلاة فهنا أولى وإلا فوجهان (الصحيح) جوازه كالصلاة* (فرع)إذا صلى مع 
الإمام ركعة من الجمعة ثم فارقه بعذر أو بغيره وقلنا لا تبطل صلاته بالمفارقة أتمها جمعة كما لو أحدث الإمام وهذا لا 
خلاف فيه* (فرع)إذا تمت صلاة الإمام وفي القوم مسبوقون فأرادوا الاستخلاف لإتمام صلاتمم فإن لم نجوز الاستخلاف 
للإمام لم يجز لحم وإن جوزناه له فإن كان في الجمعة لم يجز لأنه لا يجوز إنشاء جمعة بعد جمعة وإن كان في غيرها فوجهان 
سبق بيانئمما في باب صلاة الجماعة حيثذكرهما المصنف” (فرع)إذا استخلف هل يشترط على المأمومين نية القدوة بالخليفة 
في الجمعة وغيرها فيه وجهان سبقا في باب صلاة الجماعة (الصحيح) لا يشترط وسبق هناك أنه لو لم يستخلف الإمام 
فقدم القوم واحدا." )١(‏ 

"بالإشارة أو تقدم واحد بنفسه جاز وتقديم القوم أولى من استخلاف الإمام لأتمم المصلون قال إمام الحرمين ولو 
قدم الإمام واحدا والقوم آخر فأظهر الاحتمالين أن من قدمه القوم أولى فلو لم يستخلف الإمام ولا القوم ولا تقدم أحد 
فالحكم ما ذكرناه تفريعا على منع الاستخلاف قال أصحابنا ويجب على القوم تقديم واحد في صلاة الجمعة إن كان خروج 
الإمام في الركعة الأول و يسعخلق وإن كان قي الثانية جاز التقدم وم يجب يل لمم الاتقراد يما وتضح جمعتهم كالمسبوق 
قال الرافعي وقد سبق خلاف في الصورتين تفريعا على منع الاستخلاف فيتجه علي مقتضاه خلاف في وجوب التقديم 
وعدمه** قال المصنف رحمه الله* (السنة أن لا تقام الجمعة بغير اذن السلطان فان فيه افتئاتا عليه فان أقيمت من غير اذنه 
جاز لما روي " أن عليا رضي الله عنه صلى العيد وعثمان رضى الله عنه محصور " ولانه فرض لله تعالى لا يختص بفعله 
الامام فلم يفتقر إلى اذنه كسائر العبادات)* (الشرح) هذا المنقول عن علي وعثمان رضي الله عنهما صحيح رواه مالك في 
الموطأ في باب صلاة العيد ورواه الشافعي في الأم بإسناده الصحيح وروى البيهقي عن الشافعي أنه قال في القديم ولا يعلم 
عثمان أمره بذلك (وقوله) ولأنه فرض لله احتراز من فسخ البيع وغيره بالعيب وغيره (وقوله) لا يمختص بفعله الإمام احتراز 
من إقامة الحد وقال القلعي هو منتقض به وليس كما قال* أما حكم المسألة فقال الشافعي والأصحاب يستحب أن لا 
تقام الجمعة إلا بإذن السلطان أو نائبه فإن أقيمت بغير إذنه ولا حضوره جاز وصحت هكذا جزم به المصنف والأصحاب 
ولا نعلم فيه خلافا عندنا إلا ما ذكره صاحب البيان فإنه حكى قولا قديما أتما لا تصح إلا خلف الإمام أو من أذن طالإمام 
وهذا شاذ ضعيف” (فرع)في مذاهب العلماء في اشتراط السلطان أو إذنه في الجمعة* ذكرنا أن مذهبنا أتما تصح بغير إذنه 
وحضوره وسواء كان السلطان في البلد أم لا وحكاه ابن المنذر عن مالك واحمد واسحق وأبي ثور وقال الحسن البصري 
والأوزاعي وأبو حنيفة لا تصح الجمعة إلا خلف السلطان أو نائبه أو بإذنه فإن مات أو تعذر استئذانه جاز للقاضي ووالي 
الشرطة إقامتها ومتى قدر على استثذانه لا تصح بغير إذنه* واحتج له بأنما لم تقم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى 


الآن إلذ باذن:" (5) 


5/7/5 المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 
المجموع شرح المهذب النووي 5/5/ه‎ )( 


"مسعود تكبر وتحمد ربك وتصلي علي النبي صلي الله عليه وسلم وتدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك فقال الاشعري 
وحذيفة صدق " والسنة أن يقرأ بعد الفاتحة بق واقتربت لما روي أبو واقد الليثى " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ 
في الفطر والاضحي بق واقتربت الساعة " والسنة أن يجهر فيهما بالقراءة لنقل الخلف عن السلف4* #الشرح# حديث 
عمر " صلاة الأضحى ركعتان " إلى آخره حديث حسن رواه أحمد بن حنبل والنسائي وغيرهما وسبق بيانه في آخر باب 
صلاة الجمعة وفي صلاة المسافر وجواز القصر والإتمام وحديث عمرو بن شعيب هذا صحيح رواه أبو داود وغيره بأسانيد 
حسنة قال الترمذي في كتابالعلل سألت البخاري عنه فقال ليس في هذا الباب شئ أصح منه قال وبه أقول وهذا الذي 
قاله فيه نظر لأن كثير بن عبد الله ضعيف ضعفه الجمهور وأما قوله إن عمر كان يرفع يديه في كل تكبيرة في العيد فقال 
البيهقي رويناه في حديث مرسل وهو قول عطاء بن أبي رباح ورواه في السئن الكبير عن عمر رضي الله عنه بإسناد ضعيف 
ومنقطع (وأما قوله) إن الوليد بن عقبة خرج على عبد الله وحذيفة (فرواه) البيهقي بإسناد حسن وليس ف روايته فقال 
الأشعري وحذيفة صدق (وأما) حديث أب واقد (فرواه) مسلم وأما جد كثير بن عبد الله فهو عمرو بن عوف الأنصاري 
الصحابي توفي بالمدينة آخر خلافة معاوية وأما الوليد فهو أبو وهب الوليد بن عقبة بن أبي معيط واسم أبي معيط أبان ابن 
أبي عمرو بن أمية بن عبد مس بن عبد مناف القرشي الأموي الصحابي وهو اخو عثمان ابن عفان لأمه أسلم يوم الفتح: 
وأما أبو واقد فبالقاف واسمه الحارث بن عوف وقيل الحارث بن مالك وقيل عوف بن الحارث شهد بدرا واليرموك والجابية 
وتوئي بمكة سنة ثمان وستين وهو ابن خمس وسبعين ودفن في مقبرة المهاجرين” وأما قول المصنف لأنه ذكر مسنون فات 
محله فلم يقضه كدعاء الاستفتاح احترز بالمسنون عن قراءة الفاتحة إذا نسيها أو أدرك الإمام بعد فراغه منها (وقوله) كدعاء 


الاستفتاح معناه أن المنفرد إذا شرع في الفاتحة قبل الافتتاح لا يأقِ به بعد ذلك وأما المأموم إذا أدرك الإمام بعد فراغه منه 
وشروعه في القراءة أتى به إن لم يخش فوت الفاتحة قبل ركوع الإمام نص عليه الشافعي في الأم واتفقوا عليه وهذا القياس 
الذي ذكره فيه إنكاران(أحدهما)أنه ليس نظير مسألتنا بل نظيرها إذا أدرك الإمام في الفاتحة وقد نص في الأم على أنه يأني 


بالافتتاح هنا (الثاني) أنه ينتقض بمن ترك قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى منها فإنه يقرأ في الثانية الجمعة والمنافقين 
بالاتفاق وبمن ترك التعوذ في الركعة الأولى وقلنا يختص بما فإنه يأت به في الثانية بالاتفاق وبالمسبوق إذا أدرك ركعتين فإنه 
يأتي بالسورة في الباقتين على الصحيح المنصوص مع قولنا لا تشرع السورة في الأخريين قال الأصحاب إنما أت بالسورة 
لمسكوتها فاتته في الأوليين مع الإمام والله أعلم*." )١(‏ 

"أو مقضية فريضة أو نافلة راتبة أو غيرها (والثالث) يختص بفرائضها مقضية كانت أو مؤداة (والرابع) لا يكبر إلا 
عقب فرائضها الموادة وسننها الراتبة المؤداة* (فرع)لو نسي التكبير خلف الصلاة فتذكر والفصل قريب استحب التكبير بلا 
خلاف سواء فارق مصلاه أم لا فلو طال الفصل فطريقان(أحدهما)ذكره البغوي وغيره من الخراسانيين فيه وجهان بناء على 
ما إذا ترك سجود السهو فتذكره بعد طول الفصل قال الرافعي الأصح هنا أنه يستحب التكبير (والطريق الثاني) يستحب 
تدارك التكبير وإن طال الفصل وهذا هو الصحيح وبه قطع المتولي وغيره ونقله صاحب البيان عن أصحابنا العراقيين وفرق 


١5/5 المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 


المتولي بينه وبين سجود السهو لا تمام الصلاة وإكمال صفتها فلا تفعل بعد طول الفصل كما لا يبنى عليها بعد طول 
الفصل وأماالتكبير فهو شعار هذه الأيام لا وصف للصلاة ولا جزء منها ونقل المتولي عن أبي حنيفة أنه إن تكلم أو خرج 
من المسجد ثم ذكر أنه نسي التكبير لا يكبر ومذهبنا استحبابه مطلقا لما ذكرناه* (فرع)المسبوق ببعض الصلاة لا يكبر إلا 
بعد فراغه من صلاة نفسه* هذا مذهبنا ونقله ابن المنذر عن ابن سيرين والشعبي وابن شبرمة ومالك والأوزاعي وأحمد 
وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي وعن الحسن البصري أنه يكبر ثم يقضى وعن مجاهد ومكحول يكبر ثم يقضي ثم يكبر 
قال ابن المنذر وبالأول أقول” واحتج الحسن بأن المسبوق يتابع الإمام في سجود السهو فكذا التكبير* واحتج أصحابنا 
والجمهور بأن التكبير إنما يشرع بعد فراغه من الصلاة ولم يفرغ بخلاف سجود السهو فإنه يفعل في نفس الصلاة والمسبوق 
إنما يفارق الإمام بعد سلامه* (فرع)لو كبر الإمام على خلاف اعتقاد المأموم فكبر في يوم عرفة والمأموم لا يراه أو تركه 
والمأموم يراه أو كبر في أيام التشريق والمأموم لا يراه أو تركه والمأموم يراه فوجهان (أصحهما) يتبع اعتقاد نفسه في التكبير 
وتركه ولا يوافق الإمام لأن القدوة انقضت بالسلاء(والثاني)يوافقه لأنه من توابع الصلاة* (فرع)قال إمام الحرمين جميع ما 
ذكرناه هو في التكبير الذي يرفع به صوته ولجعله شعارا أما إذا استغرق عمره بالتكبير في نفسه فلا منع منه*." )١(‏ 
"العبارة يدخل فيها العبد والمسافر والمرأة وغيرهم ممن لا تلزمهم الجمعة فكيف يظن أن الشافعي يوجبعليهم صلاة 
الكسوف وقد أوضح الشافعي هذا في البويطي فقال في الباب الأول من بابي الكسوف يصلي صلاة الكسوف بعد الصبح 
وبعد العصر وفي كل حين لأنمما ليسا نافلتين ولكنهما واجبان وجوب سنة هذا نصه وهو صريح في كونهما سنة وف انه 
أرادتا كيد الامر بمما (وقوله) واجبان وجوب سنة ونحو الحديث الصحيح " غسل الجمعة واجب على محتلم " والله أعلم 
(الثالثة) قال الشافعي في الأم إذا صلى الرجل وحده صلاة الكسوف ثم أدركها مع الإمام صلاها كما يصنع في المكتوبة 
قال وكذلك المرأة (الرابعة) المسبوق إذا أدرك الإمام في الركوع الأول من الركعة الاولي فقد أدرك كلها ويسلم مع الإمام 
كسائر الصلوات وإن أدركه في الركوع الأول من الركعة الثانية فقد أدرك الركعة فإذا سلم الإمام قام فصلى ركعة أخرى 
بركوعين وقيامين كما يأتِ بما الإمام وهذا لا خلاف فيه ولو أدركه في الركوع الثاني من إحدى الركعتين فالمذهب الصحيح 
الذي نص عليه الشافعي في البويطي واتفق الأصحاب على تصحيحه وقطع به كثيرون منهم أو أكثرهم أنه لا يكون مدر 
كالشئ من الركعة كما لو أدرك الاعتدال في سائر الصلوات وحكى صاحب التقريب وجماعة من الخراسانيين عنه قولا آخر 
أنه يكون مدركا للقومة التي قبله فعلى هذا إذا أدرك الركوع الثاني من الأولى قام بعد سلام الإمام وركع واعتدل وجلس 
وتشهد وسلم ولا يسجد لأن إدراك الركوع إذا حصل به القيام الذي قبله كان حصول السجود الذي بعده أولى وعلى 
المذهب لو أدركه في القيام الثاني لا يكون مدركا لشئ من الركعة أيضا قال الشافعي في البويطي وإذا أدرك المسبوق بعض 
صلاة الإمام وسلم الإمام قام وصلى بقيتها سواء تحلى الكسوف أم دام قال فإن لم يكن انجلت طوطا كما طولها." (5) 


7/0 المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 
51/9 المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 


"أصحابنا المصنفون على أن الأفضل أن يقرأ ما يقرأ في العيد وأما قول صاحب الحاوي قال أصحابنا لو قرأ في الثانية 
إنا أرسلنا نوحا كان حسنا فلا يخالف ما ذكرناه لأنه بلفظ نص الشافعي ومعنى قوله إنه كان حسنا أنه مستحسن لا كراهة 
فيه وليس فيه أنه أفضل من اقتربت الساعة قال صاحب الحاوي وغيره لو حذف التكبيرات أو زاد فيهن أو نقص منهن 
صحت صلاته ولا يسجد للسهو ولو أدركه مسبوق في أثناء التكبيرات الزائدة أو بعد فراغها فهل يقضي المأموم التكبيرات 
فيه" )00( 

"أنه يستحب تسليمتان قال الفوراني وهو نصه في الجامع الكبير وقال في الأم تسليمة واحدة يبدأ بما إلى يمينه ويختمها 
ملتفتا إلى يساره فيدير وجهه وهو فيها هذا نصه وقيل يأنٍ بحا تلقاء وجهه وهو أشهر قال إمام الحرمين ولا شك أن هذا 
الخلاف في صفة الالتفات يجري في سائر الصلوات إذا قلنا يقتصر على تسليمة فهذان نصان للشافعي وللأصحاب طريقان 
(أحدهما) طريقة المصنف والعراقيين وبضع الخراسانيين أن التسليم هنا كالتسليم في سائر الصلوات فيكون فيه ثلاثة أقوال 
(أصحها) يستحب تسليمتان(والثاني)تسليمة (والثالث) إن قل الجمع أو صغر المسجد فيسلم وإلا فتسليمتان (والطريق 
الثاني) حكاه إمام الحرمين وجماعات من الخراسانيين أن هذا مرتب على سائر الصلوات إن قلنا هناك تسليمة فهنا أولى وإلا 
فقولان (أصحهما) تسليمتان وهذا الطريق أصح لأن الاقتصار على تسليمة واحدة هناك قول قديم وهنا هو نصه في الإملاء 
وهو من الكتب الجديدة وإذا قلنا تسليمة فوجهان حكاهما الشيخ أبو علي السنجي وإمام الحرمين وبه قطع الجمهور يقول 
السلام عليكم ورحمة الله كغيرها من الصلوات (والثاني) يستحب الاقتصار على السلام لأنما مبنية على التخفيف ولو قال 
السلام عليكم من غيرهم ضمير الجمع فالمذهب أنه لا يجزئه وبمذا قطع الجمهور كسائر الصلوات وحكى إمام الحرمين في 
إجزائه ترددا والمذهب من هذا كله أنه يشرع في السلام هنا ما يشرع في سائر الصلوات والله أعلم * قال المصنف رحمه الله* 
#وإذا أدرك الإمام وقد سبقه ببعض الصلاة كبر ودخل معه في الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم " ما ادركتم فصلوا " ويقرأ 
ما يقتضيه ترتيب صلاته لا ما يقرأ الإمام لأنه يمكنه أن يأتٍ بما يقتضيه ترتيب صلاته مع المتابعة فإذا سلم الإمام أتى بما 
بقي من التكبيرات نسقا من غير دعاءفي أحد القولين لأن الجنازة ترفع قبل أن يفرغ فلا معنى للدعاء بعد غيبة الميت ويدعو 
للميت ثم يكبر ويسلم في القول الثاني لأن غيبة الميت لا تمنع فعل الصلاة4* الشرح» هذا الحديث صحيح رواه البخاري 
ومسلم وسبق بيانه في باب صلاة الجماعة (وقوله) نسقا - بفتح السين - أي متتابعات بغير ذكر بينهن (وقوله) كبر ودخل 
معه في الحال ولا ينتظر تكبيرته الأخرى فيكبر معه خلافا لأبي حنيفة وموافيقه في قوهم ينتظر قال أصحابنا إذا وجد المسبوق 
الإمام في صلاة الجنازة كبر في الحال وصار في الصلاة ولا ينتظر تكبيرة الإمام الله الحديف و03 

'وقياسا على سائر الصلوات.قال أصحابنا فإذا كبر شرع في قراءة الفاتحة ثم يراعي في باقي التكبيرات ترتيب نفسه 
لا ما يقوله الإمام لما ذكره المصنف فلو كبر الإمام الثانية عقب فراغ المسبوق من الأولى كبر معه الثانية وسقطت عنه القراءة 
كما لو ركع الإمام في سائر الصلوات عقب إحرام المسبوق) فإنه يركع معه قال أصحابنا ويكون مدركا للتكبيرتين جميعا بلا 


75/0 المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 
” 40/0 المجموع شرح المهذب النووي‎ )( 


خلاف كما يدرك للسبوق الركعة بالركوع ولو كبر الإمام الثانية والمسبوق في أثناء الفاتحة فهل يقطع القراءة ويتابعه في 
التكبيرة الثانية وتكون التكبيرتان حاصلتين له أم يتم القراءة فيه طريقان (أصحهما) وبه قال الا كثرون فممن صرح به 
الفوراى والبنديخى وابن الصباغ والمتولي وصاحب العدة وصاحب المستظهري والبيان والرافعي وآخرون فيه الوجهان المعروفان 
في سائر الصلوات (أحدهما)يتمها وبه قطع الغزالي في الوجيز وهو شاذ مرود ل يوافق عليه (وأصحهما) يقطع القراءة ويتابعه 
وتحصل له التكبيرتان للعذر (والطريق الثافي) يقطعها ويتابعه وبمذا قطع الماوردي والقاضي حسين والسرخسي وغيرهم فإذا 
قلنا بالمذهب إنه يقطع القراءة كبر الثانية مع الإمام وحصل له التكبيرتان كما ذكرنا وهل يقتصر عقب التكبيرة الثانية على 
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بالتكبيرة الثانية أم يضم إليه تتميم الفاتحة فيه احتمالان ذكرهما صاحب 
الشامل (أصحهما) وهو مقتضى كلام الجمهور أنه يقتصر وقد سقطت بقية الفاتحة كما سقطت في باقي الصلوات والله 
أعلم* (أما) إذا سلم الامام وقد بقى علي بعض المأمومين بعض التكبيرات فإنه يأتِ بما بعد سلامالإمام ولا تصح صلاته 
إلا بتداركها بلا خلاف وهل يقتصر على التكبيرات نسقا من غير ذكر بينهن أم يأت بالأذكار والدعاء المشروع في حق 
الإمام والمنفرد والمأموم الموافق على ترتيب الأذكار فيه القولان اللذان ذكرهما المصنف (أصحهما) أنه يأتي بالصلاة على النبي 
صلى الله عليه وسلم والذكر والدعاء على ما سبق بيانه وترتيبه ثمن صرح بتصحيحه البغوي والمتولي والروياني في الحلية 
والرافعي في كتابيه الشرح والمجرد وغيرهما وجزم به الدارمي ف الاستذكار وجزم المصنف ف التنبيه بالتكبيرات نسقا وقد أشار 
الشافعي رحمه الله إلى ترجيح هذا القول في البويطي فإنه قال وليقض ما فاته من التكبير نسقا متتابعا ثم يسلم وقد قيل 
يدعو بينهما للميت هذا نصه ومن البويطي نقلته وكذا نقله القاضي أبو الطيب عن نصه في البويطي قال أبو الطيب في 
كتابه المجرد قال أصحابنا يكبر باقي التكبيرات متواليا قال ورأيت ف البويطي يقول وليقض ما فاته من التكبيرات نسقا 
متتابعا ثم يسلم قال وقد قيل يدعو بينهما للميت قال القاضي فالظاهر من هذا أن المسألة على قولين هذا كلام القاضي 
واعلم أن القولين في وجوب الذكر(أحدهما)يحب ولا تصح الصلاة إلا به (والثاني) لا يجب." )١(‏ 

"صرح به صاحب البيان قال أصحابنا رحمهم الله ويستحب أن لا ترفع الجنازة حتى يتم المسبوقون ما عليهم فإن 
رفعت لم تبطل صلاتهم بلا خلاف بل يتموتها وإن حولت الجنازة عن القبلة بخلاف ابتداء الصلاة فإنه لا يحتمل فيه ذلك 
والجنازة حاضرة والفرق أنه يحتمل في الدوام مالا يحتمل في الابتداء والله أعلم* (فرع)لو تخلف المقتدي فلم يكبر التكبيرة 
الثانية أو الثالثة حتى كبر الإمام التكبيرة التي بعدها بغير عذر بطلت صلاته صرح به الشيخ أبو محمد الجويني وإمام الحرمين 
والغزاللي وآخرون من الخراسانيين قالوا لأن القدوة في هذه الصلاة لا تظهر إلا بالموافقة في التكبيرات وكأنه تخلف بركعة* 
(فرع)في مذاهب العلماء في كيفية صلاة الجنازة* ذكرنا اختلافهم في عدد التكبيرات واختلافهم في رفع الأيدي فيها واختلاف 


أصحابنا في دعاء الافتتاح والتعوذ والسورة وذكرنا أن مذهبنا وجوب قراءة الفاتحة وبه قال احمد واسحق وداود رحمهم الله 


وحكاه ابن المنذر عن ابن مسعودوابن عباس وابن الزبير وعبيد بن عمير وحكي عن ابن المسيب وطاوس وعطاء وابن سيرين 
وابن جبير والشعبي ومجاهد وحماد ومالك والثوري وأبي حنيفة وأصحاب الرأي أتما لا تحب قال وروي ذلك عن ابن عمر 


” 41/8 المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 


وأبي هريرة رضي الله عنهم قال وروينا عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ثلاث مرات 
قال وروينا هذا عن ابن سيرين وشهر بن حوشب قال الحسن البصري رضي الله عنه اقرأ الفاتحة في كل تكبيرة قال وروينا 
عن المسور بن مخرمة أنه قرأ في التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب وسورة ورفع بما صوته قال ابن المنذر رحمه الله عندي يقرأ الفاتحة 
بعد التكبيرة الأولى هذه مذاهبهم”* ودليلنا على جميعهم حديث ابن عباس السابق وهو في صحيح البخاري رحمه الله أما 
5 الذي قات بعض التكبيرات قند ذكزنا أن مذهينا أنه يازمه عارك" 10 

"باقي التكبيرات بعد سلام الإمام وحكاه ابن المنذر عن بن المسيب وعطاء وابن سيرين والنخعي والزهري وقتادة 
ومالك والثوري وأبي حنيفة وأحمد واسحق قال ابن المنذر وبه أقول قال وروينا عن ابن عمر أنه لا يقضيه وبه قال الحسن 
البصري وأيوب والأوزاعي وحكاه العبدري عن ربيعة قال وهو أصح الروايتين عن امد رحمهم الله (وأما) المسبوق الذي أدرك 
بعض صلاة الإمام فقد ذكرنا أن مذهبنا أنه يكبر في الحال ولا ينتظر تكبيرة الإمام المستقبلة وبه قال الأوزاعي وأبو يوسف 
وهو الصحيح عن أحمد ورواية عن مالك وبه قال ابن المنذر وقال أبو حنيفة ينتظره حتى يكبر للمستقبلة فيكبرها معه 
وحكاه ابن المنذر عن الحارث بن يزيد ومالك والثوري وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن واسحق (واما) السلام فذ كرنا أن 
الصحيح في مذهبنا تسليمتان وبه قال أبو حنيفة وقال أكثر العلماء." (؟) 

"وصححناه فهل هو صائم من وقت النية فقط ولا يحسب له ثواب ما قبله أم من طلوع الفجر ويئاب من طلوع 
الفجر فيه وجهان مشهوران ذكر المصنف دليلهما (أصحهما) عند الأصحاب من طلوع الفجر ونقله المصنف والجمهور 
عن أكثر أصحابنا المتقدمين قال الماوردي وا محاملي في كتابيه المجموع والتجريد والمتولي الوجه القائل يئاب من حين النية هو 
قول ابى اسحق المروزي واتفقوا على تضعيفه قال الماوردي والقاضي أبو الطيب في المجرد هو غلط لأن الصوم لا يتبعض 
قالوا وقول لكنه ل يقضده العنادة قبل القية لا أثر الد تين يدرك" بعضن العيادة ويناب اتج يدرك الأمام راكما وحصي له 
ثواب جميع الركعة باتفاق الاصحاب وبحذا ردوا على ابى اسحق والله أعلم” وقد سبق في باب نية الوضوء الفرق بين هذه 
المسألة ومن نوى الوضوء عند غسل الوجه ول ينو قبله فانه لا يئاب على المضمضة والاستنشاق وغسل الكفين لأن الوضوء 
ينفصل بعضه عن بعض ولو حذفت هذه المذكورات منه صح بخلاف الصوم والله أعلم قال أصحابنا (فإن قلنا) يثاب من 
طلوع الفجر اشترطت جميع شروط الصوم من أول النهار فإن كان أكل أو جامع أو فعل غير ذلك من المنافيات لم يصح 
صومه (وإن قلنا) يغاب من أول النية ففي اشتراط خلو أول النهار عن الاكل والجماع وغيرها وجهان مشهوران في الطريقتين 
(أصحهما) الاشتراط وبه قطع المصنف وآخرون وهو المنصوص (والثاني)لا يشترط فلو كان أكل أو جامع أو فعل غير ذلك 


من المنافيات ثم نوى صح صومه ويئاب من حين النية وهذا الوجه محكي عن أب العباس بن سريج ومحمد بن جرير الطبري 
والشيخ أبي زيد المروزي وحكاه أبو علي الطبري ف الإفصاح والقاضي أبو الطيب في المجرد وجها مخرجا قالا والمخرج له هو 
محمد بن جرير الطبري وحكاه المتولي عن جماعة من الصحابة أبي طلحة وأبي أيوب وأبي الدرداء وأبي هريرة رضي الله عنهم 


” 47/0 المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 
١ 49/8 المجموع شرح المهذب النووي‎ )( 


وما أظنه صحيحا عنهم (فان قلنا) بالذهب أن الإمساك من أول النهار شرط فلو كان أول النهاركافرا أو مجنونا أو حائضا 
ثم زال ذلك في أثناء النهار ونوى صوم التطوع ففي صحته وجهان مشهوران في كتب الخراسانيين (أصحهما) لا يصح 
صومه لأنه لم يكن أهلا للصوم والله تعالى أعلم قال الشيخ أبو محمد الجويني: في السلسلة الوجهان في وقت ثواب الصائم 
هنا مبنيان على القولين فيمن نذر صوم يوم قدوم زيد فقدم ضحوة وهو صائم هل يجزئه عن نذره إن قلنا يجرئه حصل له 
الثواب هنا من طلوع الفجر وإلا فمن وقت النية والله تعالى أعلم “قال المصنف رحمه الله تعالى*." (1) 

"قدموا ذلك اللفظ عليه لأن مثل ذلك لا يقال إلا عند ظهور ما يدل عليه وقال إمام الحرمين إن الأصحاب بنوا 
الخلاف في ذلك على القولين في أن الخرص هل يجري في ثمار سائر الأشجار (إِن قلنا) لا يجري امتنع البيع للجهالة (وإن 
قلنا) يجري فينبني على أنا هل نقتصر في ذلك على الإتباع أو نتبع طريق الرأي والقياس فمن سلك الإتباع منع ومن جوز 
الرأي سوغ وذكر الإمام أنه قدم الخلاف في الخرص في كتاب الرّكاة وكذلك الغزالبي رحمه الله قال قولان مذكوران في الركاة 
واعترض بعض الشارحين عليه وقال لم يتعرض لذلك في كتاب الركاة ولا الامام ولا رأيته في موضع ما ولا يليق ذكره في 
الركاة لأنه لا ركاة في ذلك فليتنبه لهذا (قلت) والغزاللي وإمامه مسبوقان بمثل هذا الكلام من القاضي حسين لكن الاعتراض 
المذكور صحيح وقد يقال في جوابه إن ذلك يأقِ على القول القديم في وجوب الرّكاة في الزيتون وما ذكر معه ما سوى 
الرطب والعنب وأما قول المصنف." (5) 

"في الرقيق المسلم كما سبق في سرح المجموع للنووي ورد النووي على الماوردى في تصحيحه له وتبعه السبكى» ومثل 
الرقيق المسلم المرتد كما مر في البيوع ومثل ذلك كل ما يمتنع تملك الكافر له كالمصحف وكتب العلم والسلم في السلاح من 
الحربى. أما صحة السلم من الاعمى الذى يعرف الصفات إذا كان عماه مسبوقا بإبصار أو كان أكمه يعرف الصفات بكثرة 
السماع فإنه إذا كان الامر كذلكء فان بيان ذلك ما يأ: إذا عرفنا أن التنازع والاختلاف يحتمل أن يقع بين المتبايعين مع 
توفر صحة الابصار فلان يقع في السلم أولى» ولان يقع التنازع مع فقدان البصر أيسرء وأيسر منه وقوعه مع الاكمه.ولذلك 
استشكل بعض فقهاء الشافعية صحة السلم من الاعمى واتفقوا على أنه إذا صح سلمه فانه لا يصح قبضه بل قد يتعين 
توكيله» ويرد اشكال آخر وهو اشتراط معرفة المتعاقدين الصفات, ويمنع هذا الاشكال بأن المراد بمعرفتها تصورها ولو بوجه 
من وجوه التصورء والاعمى يتصورها كذلك» وينبغى لاشتراط صحة العقد وجوه عدلين بمحل التسليم أو أكثر» ويكتب 
العقد بلغة يفهمها العاقدان وعدلان ثم يقع الختم به بعد كل ذلك» ليكون مناطا عند التنازع وليست الكتابة واجبة في قول 
الشافعي» وانما هي اذعان مباح لقوله تعالى " فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل " وقوله تعالى " وأشهدوا إذا تبايعتم 
".ونعود إلى آية الدين فنقول عما تناولته من أحكام مستندين إلى تفصيل السنة لما أجملته فنقول: في هذه الآية اثنتان 
وأربعون مسألة.الاولى: قال سعيد بن المسيب. بلغني أن أحدث القرآن بالعرش آية الدين.وقال ابن عباس.هذه الآية نزلت 


في السلم خاصة.قال القرطبى. معناه أن سلم أهل المدينة كان سبب الاية» وقد استدل بما بعض علمائنا على جواز التأجيل 


” 57/5 امجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 
٠77/١١ المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 


في القروض على ما قال مالك إذا لم يفصل بين القرض وسائر العقود في المداينات» وخالف في ذلك الشافعية.وقالوا: الاية 
ليس فيها جواز التأجيل في سائر الديون وانما فيها الامر بالاشهاد إذا كان دينا مؤجلاء ثم يعلم جواز التأجيل في الدينوامتناعه 
بدلالة ارس 10 

"قال المصنف رحمه الله تعالىى:(فصل)وتحوز المسابقة بعوض على الرمى بالنشاب والنبل» وكل ماله نصل يرمى به 
كالحراب والرانات لحديث أبى هريرة» ولانه يحتاج إلى تعلمه في الحرب فجاز أخذ العوض عليه» ويجوز على رمى الاحجار 
عن المقلاع» لانه سلاح يرمى به فهو كالنشاب وأما الرمح والسيف والعمود ففيه وجهان, أحدهما تجوز المسابقه عليها 
بعوض لانه سلاح يقاتل به فأشبه النشابء والثاى لا تجوز لان القصد بالمسابقة التحريض على تعلم ما يعد للحرب» 
والمسابقة بمذه الآلات محاربه لا مسابقه» فلم تحر لسبق على أن يرمى بعضهم بعضا بالسهم(فصل)وأما كرة الصو لجان 
ومداحاة الاحجار ورفعها من الارضء والمشابكة والسباحه واللعب بالخاتم والوقوف على رجل واحدة وغير ذلك من اللعب 
الذى لا يستعان به على الحرب» فلا تحوز المسابقة عليها بعوضء لانه لا يعد للحرب» فكان أخذ العوض فيه من أكل 
المال بالباطل.(فصل)وإن كانت المسابقه على مركوبين فقد اختلف أصحابنا فيه» فمنهم من قال لا تجوز الا على مركوبين 
من جنس واحد كالفرسين والبعيرين» فإن سابق بين فرس وبعير أو فرس وبغل لم يجز لان تفاضل الجنسين معلوم» وأنه لا 
يجرى البغل في شروط الفرس كما قال الشاعر: إن المذرع لا تغنى خؤولته كالبغل يعجز عن شوط المحاضير ويجوز أن يسابق 
بين العتيق والمحجين» لان العتيق في أول شوطه أحد وفى آخره ألين» والمجين في أول شوطه ألين وى آخره أحد.فربما صارا 
عند الغاية متكافئين. ومنهم من قال» وهو قول أبى إسحاق انه يعتبر التكافؤ بالتقارب فيالسبق» فإن تقارب جنسان كالبغل 


والحمار جازء لانه يجوز أن يكون كل واحد منهما سابقا والآخر مسبوقاء وإن تباعد نوعان من جنس كالمجين والعتيق 
والبختي والنجيب لم يجز لانه يعلم أن أحدهما لا يجرى في شوط الآخر.قال الشاعر: إن البراذين إذا أجريتها مع العتاق 
ساعة أعنيتهاء فلا معنى للعقد عليه(فصل)ولا تحوز إلا على مركوبين معينين لان القصد معرفة جوهرهماء ولا يعرف ذلك 
إلا الس 0 


"'وهجاتما لان جميعها جنسء والعتيق في أول الشوط احد من الهجين» والهجين في أول الشوط ألين وفى آخره أحد 
فرعا صار عند الغاية متكافئين» وهذا وجه(والثاق)وهو قول أبى إسحاق المروزى: أن التكافق في الاستباق غير معتبر 
بالتجانس» وإثما هو معتبر بأن يكون كل واحد من المستبقين يجوز أن يكون سابقا ويجوز أن يكون لبوق فإن جوز ذلك 
بين فرس وبغل أو بين بعير وحمار جاز السبق بينهماء وإن علم يقينا أن أحدهما يسبق الآخر عند الاختيار لم يحز السبق 
بينهماء ولو علم ذلك بين فرسين عتيق وهجينء أو بين بعيرين عربي وبختى لم يجز السبق بينهماء وكذلك لو اتفق الفرسان 
في الجنس» واختلفا في القوة والضعف فيمنع من الاستباق بينهما وهما من جنس واحدء وبحوز بينهما وهما من جنسين 
مختلفين اعتبارا بالجواهر دون التجانس .والشرط الثاني من الشروط الخمسه: الاستباق عليها مركوبة لتنتهي إلى غايتها بتدبير 


57/1١ المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 
١57/١5 المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 


راكبهاء فإن شرط إرسالها لتجرى مسابقة بأنفسها لم يجز» وبطل العقدعليها لانحا تتنافر بالارسال» ولا تقف على غاية 
السبق» وإنما يصح ذلك ف الاستباق بالطيور - إذا قيل بجواز الاستباق عليها لما فيه من الحداية إلى قصد الغاية واتما لا 
تتنافر في طيراتحاء وبقية الشروط مضى ذكرها إجمالاء والله تعالى أعلم بالصواب .قال المصنف رحمه الله تعالى: (فصل)ولا تجوز 
إلا على مسافة معلومة الابتداء والانتهاء لحديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل 
المضمرة من الحفياء إلى ثنية الوداع وما لم يضمر منها من ثنية الوداع إلى مسجد بنى زريق» ولاتهما إذا تسابقا على إجراء 
الفرسين حتى يسبق أحدهما الآخر إلى غير غاية لم يؤمن أن لا يسبق أحدهما الاخر إلى أن يعطباء ولا يجوز أن يكون اجراؤه 
الا بتدبير الراكب لانمما إذا جريا لانفسهما تنافرا ولم يقفا على الغاية» وان تسابقا على أن من سبق صاحبه بخمسة أقدام 
فأكثر كان السبق له فقد قال أبو على الطبري في الافصاح: يجوز ذلك عندي لانمما يتحاطان ما تساويا فيه» وينفرد." 
)00 

"إذا كان المتسابقون عشرة فقد جعلت للسباق منكم عشرة وهذا جائز» فايهم جاء سابقا لجماعتهم استحق العشرة 
كلها ولا شئ لمن بعده» وان كانوا متفاضلين» في السبق» فلو سبق اثنان من الجماعة فجاءا معا وتأخر الباقون اشترك 
الاثنان في العشرة لتساويهما في السبق فاستويا في الاخذ» ولو سبق خمسة اشتركوا ف الاخذ كذلك.ولو سبق تسعة وتاخر 
واحد اشتركوا في العشرة دون المتأخر منهم» ولو جاءوا جميعا غرضا واحدا لم يتأخر عنهم واحد منهم فلا شئ لحم لانه ليبس 
0000 للق والقسم ا ا ا 
واحد منهم في اللغة إذا تقدم على غيره خاص.فيقال للسابق الاول المجلى والثانى المصلى والثالث التالى والرابع البارع 
والخامس المرتاح والسادس الحظى والسابع العاطف والثامن المؤمل والتاسع الطيم والعاشر السكيت»ء وليس لما بعد العاشر 
اسمء الا الذى يج آخر الخيل كلهاء ويقال له الفسكل.قال الجاحظ: كانت العرب تعد السوابق ثمانية ولا تجعل لما جاوزها 
حظاء فأوها السابق ثم المصلى ثم المقفى ثم التالى ثم العاطف ثم المذمر ثم البارع ثم اللطيم.قال الثعالبي: وكانت العرب تلطم 
الاخر ان كان له حظ. وقال أبو عكرمة: اخبرنا ابن قادم معن الفراء انه ذكر في السوابق عشرة اسماء لم يحكها احد غيره 
وهى: السابق ثم المصلى ثم المسلى ثم التالى ثم المرتاح ثم العاطف ثم الحظى ثم المؤمل ثم اللطيم ثم السكيت.وقد جاء في 
الحاوى الكبير للماوردى هذه الاسماء التى ذكرها المصنف معجعل المؤمل بدل المرمل» وهو ما يوافق رواية الفراء هناء فإذا 
بذل لبعض دون بعض فعلى ضربين: (احدهما) ان يفاضل بين السابق والمسبوق فيجعل للاول الذى هو المجلى - وقد 
اشنق اسمه من الجلاء - قال ابى بطال: قال المطرزى: يحتمل ان يكون من جلاء ال هموم - عشرة» ويجعل للثاني الذى هو 
المصلى - لان جفلته على صلى السابق وهي منخره» والصلوان عظمان عن بين الذنب وشماله - تسعة»." (5) 

"والثالث الذى هو التالى - أي التابع - خمسة والرابع الذى هو البارع - أي الفائق كما يقال لمن فاق اصحابه في 


العلم: بارع - اربعة» والخامس الذى هو المرتاح - من راح يراح راحة إذا فحلا أو إذا نشط وجف - ثلاثة» فان هذا جائز 


١454/١5 المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 
١ 417/١5 المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 


لانه قد منع المسبوقين وفاضل بين السابقين فحصل التحريض في طلب التفاضل وخشبة المنع ويتفرع على هذا ان يجعل 
للسابق عشرة» وللمصلى خمسة ولا يجعل لمن بعدهم شيئا فيكون السابق أو المجلى خمسة والمصلى واحدا الخمسة السابقين 
بالعشرة لكل واحد درهمان وينفرد المصلى بالخمسة وان صار بما افضل من السابقين لانه اخذ الزيادة لتفرده» بدرجته؛ وم 
ياخذ لتفضيل اصل درجته» وقد كان يجوز ان يشاركه غيره في درجته فيقل سهمه عن سهم من بعده. ثم على هذا القياس 
إذا جعل للثاني شيئا ثالثا فحصل في كل درجة انفراد أو اشتراك وجب ان يختص المنفرد بسبق درجته» ويشترك المشتركون 
بسيق درجتهم.والضرتب الثاق :أن عرق قيهد بين سايق ومسبوقاء كانه د للساي طتغرة «السعيان عهرة جناف ا بيت 
بقية الخمسة. وهذا جائز لان مقتضى التحريض ان يفاضل بين السابق والمسبوق» فإذا تساويا فيه بطل مقصوده فلم يجزء 
وكانالسبق في حق المصى الذى سوى بينه وبين سابقه باطلاء ولم يبطل في حق الاول بطلانه في حق من عداه وجهان بناء 
على اختلاف الوجهين في الذى بطل السبق في حقه هل يستحق على الباذل اجرة مثله أم لا؟ على وجهين (أحدهما) وهو 
قول ابى اسحاق المروزى انه لا اجرة له على الباذل» لان منعه عائد عليه لا على الباذل.فعلى هذا يكون السبق في حق من 
بعده باطلا لانه يجوز ان يفضلوا به على من سبقهم. والوجه الثاني هو قول ابى على الطبري انه له على الباذل اجرة مثله 
لان من استحق المسمى في العقد الصحيح استحق اجرة المثل في العقد الفاسد اعتبارا بكل واحد من عقدى الاجارة 
ولالة 00 

"فعلى هذا يكون السبق في حق من بعده صحيحاء ولكل واحد منهم ما مى له؛ وان كان اكثر من اجرة من بطل 
السبق في حقه, لانه لا يجوز ان يفضلوا عليه إذا كان مستحقا بالعقد.وهذا مستحق بغيره ويتفرع على هذا إذا جعل للاول 
عشرة ولم يجعل للثاني شيئاء وجعل للثالث خمسة وللرابع ثلاثة ولم يجعل بعدهم شيئاء فالثاني خارج من السبق لخروجه من 
البدل.وق قيام من بعده مقامه وجهان: (احدهما) يقوم الثالث مقام الثاني» ويقوم الرابع مقام الثالث لانه يصير وجوده 
بالخروج من السبق كعدمه؛ فعلى هذا يصح السبق فيها بالمسمى لمما بعد الاول. والوجه الثاني: انهم يترتبون على التسمية 
ولا يكون خروج الثاني منهم بالحكم مخرجا له من البدل.فعلى هذا يكون السبق فيهما باطلا لتفضيلهما على السابق لهماء 
وهل يكون لما اجرة مثلهما ام لا؟ على ما ذكرنا من الوجهين: والقسم الثالث: ان يبذل العوض لجماعتهم ولا يخلى اخرهم 
من عوض فينظر فان سوى فيهم بين سابق كان السبق باطلا.وكان الحكم فيه على ما قدمنا وان لم يساو بين 
السابق والمسبوق» وفضل كل سابق على كل حتى يجعل متاخرهم اقلهم سهما ففى السبق وجهان: (احدهما) انه 
جائز اعتبارا بالتفضيل في السبق» فعلى هذا ياخذ كل واحد منهم ما سمى له. والوجه الثاني: ان السبق باطل لاتحم قد تكافأوا 
في الاخذ وان تفاضلوا فيه» فعلى هذا هل يكون باطلا في حق الاخر وحده؟ فيه وجهان: (احدهما) انه باطل في حقه 
وحده لان بالتسمية له فسد السبق والوجه الثاني: ان يكون باطلا في حقوق جماعتهم, لان اول العقد مرتبط باخره» وهل 
يسني كل واه معي اجر بعله اد لان على الوههية للتكورين هذا تحكو: السيف الاول "01 


١ 4/١5 المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 
١49/1١5 المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 


"قال المصنف رحمه الله:(فصل)فان كان المخرج للسبق هما المتسابقان نظرت» فان كان معهما محلل وهو ثالث على 
فرس كفء لفرسيهما صح العقدء وان لم يكن معهما محلل فالعقد باطل لما روى أبو هريرة رضي الله عنه إن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال (من ادخل فرسا بين فرسين وهو لايامن ان يسبق فلا باس ومن ادخل فرسا بين فرسين وقد امن ان يسبق 
فهو قمار) ولان مع المحلل لا يكون قماراء لان فيهم من ياخذ إذا سبق ولا يعطى إذا سبق وهو المحلل؛ ومع عدم المحلل 
ليس فيهم الا من ياخذ إذا سبق» ويعطى إذا سبق» وذلك قمارء وان كان المحلل اثنين أو اكثر جازء لان ذلك ابعد من 
القمار» وان كانت المسابقة بين حزبين كان حكمهما فيا محلل حكم الرجلين» لان القصد من دخول المحلل الخروج من 
القمار» وذلك يحصل بامحلل الواحد مع قلة العدد وكثرته.واختلف اصحابنا في دخول المحلل فذهب اكثرهم إلى ان دخول 
امحلل لتحليل السبق لكل من سبق منهم»؛ وذهب أبو على بن خيران إلى ان دخوله لتحليل السبق لنفسه وان ياخذ إذا 
سبق» ولا يأخذان إذا سبقاء لانا لو قلنا: اتمما إذا سبقا أخذا حصل فيهم من يأخذ مرة ويعطى مرة» وهذا قمار» والمذهب 
الاول لانا بينا ان بدخول امحلل خرجا من القمار» لان في القمار ليس فيهم الا من يعطى مرة وياخذ مرة» وبدخول انحلل 
قد حصل فيهم من يأخذ ولا يعطى فلم يكن قماراء فان تسابقوا نظرت فان انتهوا إلى الغاية معا احرز كل واحد منهما 
سبقه لانه لم يسبقه احد» ولم يكن للمحلل شئ لانه لم يسبق واحدا منهماء وان سبق المخرجان احرز كل واحد منها سبقه 
لانهما تساويا في السبق ولا شئ للمحلل لانه مسبوقاء وان سبقهما محلل اخذ سبقهما لانه سبقهماء وان سبق احد 
المخرجين وتاخر المخلل والمخرج الاخر احرز السابق سبق نفسه.وق سبق المسبوق وجهان المذهب انه للسابق المخرج لانه 
انفرد بالسبق» وعلى مذهب ابن خيران يكون 06 00 لنفسه لانه لا يستحقه السابق المخرج." 00 

"على قوله ولا يستحقه امحلل لانه لم يسبق» وان سبق المحلل واحد المخرجين احرز السابق سبق نفسه» وى سبق 
المسبوق وجهان المذهب انه بين المخرج السابق والمحلل» وعلى مذهب ابن خيران يكون سبقه للمحلل؛ وان سبق احد 
العرجين ف رجام لقتلل عا لخي الأنعن ققية وبدهان اذه إن سبق المسبوق المخى السائق بسيقه وطن :نا فنك 
ابن خيران يكون للمحلل دون السابق» وان سبق احد المخرجين ثم جاء المخرج الثاني» ثم جاء المحلل ففيه وجهان المذهب 
ان سبقاللسبوق للسابق» وعلى مذهب ابن خيران يكون لَلمُسبوق) لان المخرج السابق لا يستحقه وامحلل لم يسبق فبقى 
على ملك صاحبه.(فصل)وان كان المخرج للسبق احدهما جاز من غير محلل لان فيهم من ياخذ ولا يعطى وهو الذى لم 
يخرج فصار كما لو كان السبق منهما وبينهما محلل» فان تسابقا فسبق المخرج احرز السبق» وان سبق الاخر اخذ سبقه 
وان جاءا معا احرز المخرج السبق لانه لم يسبقه الاخر.(الشرح) حديث الى هريرة رواه احمد وابو داود وابن ماجه» واخرجه 
ايضا الحاكم وصححه والبيهقي ورواه ابن حبان باسناده وصححه.وقال الطبراتي في الصغير: تفرد به سعيد بن بسير عن 
قنادة عن سعيد بن المسيب وتفرد به عنه الوليد وتفرد به عنه هشام بن خالد» ورواه ايضا أبو داود عن محمود بن خالد عن 
الوليد لكنه ابدل قتادة بالزهرى؛ ورواه أبو داود وغيره ممن تقدم من طريق سفيان بن حسينن عن الزهري وسفيان ضعيف 


في الزهري» وقد رواه معمر وشعيب وعقيل عن الزهري عن رجال من اهل العلم» كذا قال ابو داود وقال: هذا أصح 


١50/1١5 المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 


عندنا. وقال أبو حاتم: احسن احواله ان يكون موقوفا على سعيدك بن المسيبي: فقد رواه بحى بن سعيدك عنه وهو كذلك قُ 
الموطأ عن سعيد من قوله» وقال ابن ابى خيثمة: سالت ابن معين فقال: هذا باطل» وضرب على الى هريرة.وحكى أبو نعيم 


في الحيلة انه من حديث الولية خم بعاد برغب العروي 1 00 


"اعتبر السبق بالكتد لانه لا يختلفء وإن سبق أطوطما عنقا بقدر زيادة الخلقة لم يحكم له بالسبق لانه يسبق بزيادة 
الخلقة لا بجودة الجرى(فصل)وإن عثر أحد الفرسين أو ساخت قوائمه في الارض أو وقف لعلة أصابته فسبقه الاخر لم يحكم 
للسابق بالسبق لانه ل يسبق يجودة الجرى ولا تأخر المسبوق لسوء جريه.(فصل)وإن مات المركوب قبل الفراغ بطل العقدء 
لان العقد تعلق بعينه وقد فات بالموت فبطل كالمبيع إذا قبل القبض. وإن مات الراكب» فان قلنا: انه كالجعالة بطل العقد 
بموته» وان قلنا: إنه كالاجارة لم يبطل وقام الوارث فيه مقامه.(فصل)وإن كان العقد على الرمى لم يجز بأقل من نفسينء لان 
المقصود معرفة الحذق» ولا يبين ذلك بأقل من اثنين» فان قال رجل لاخر: ارم عشرا وناضل فيها خطأك بصوابكء» فان 
كان صوابك أكثر فلك دينار لم يجز» لانه بذل العوض على أن يناضل نفسه. وقد بينا أن ذلك لا يجوز» وإن قال ارم عشرة 
فإن كان صوابك أكثر فلك دينار» ففيه وجهان:(أحدهما/يجوز لانه بذل له العوض على عمل معلوم لا يناضل فيه نفسه 
فجاز (والثاق)لا يجوز لانه جعل العوض في مقابلة الخطأ والصواب» والخطأ لا يستحق به بدل. (الشرح) حديث على رواه 
الدارقطني واخرجه البيهقي بإسناد الدارقطني وقال: هذا إسناد ضعيف ولفظه كاملا هكذا (يا على قد جعلت اليك هذه 
السبقة بين الناس» فخرج على فدعا سراقة بن مالك فقال: يا سراقة إى قد جعلت اليك ما جعل النبي صلى الله عليه 
وسلم في عنقي من هذه السبقة في عنقكء فإذا أتيت الميطان - قال أبو عبد الرحمن: والميطان مرسلها من الغاية - فصف 
الخيل ثم ناد: هل من مصلح للجام أو حامل لغلام أو طارح لجلء فإذا لم يجبك أحد فكبر ثلاثا ثم خلها عند الثالثة يسعد 
الك بسياقه هن ار فى للقي 07 

"السبق بأقدام معلومة كثلاثة أو أكثر أو أقل لم يصح على أحد القولين عند أصحابنا والثابنى: يصح ويتخاطان ذلك 
كما في الرمى. قال الماوردى في الحاوى الكبير: وإذا استقرت بينهما مع المحلل في الجرى فيختار أن يكون في الموضع الذى 
ينتهى إليه السبق» وهو غاية الملدى قصب قد غرزت في الارض يسميها العرب قصب السبق ليحرزها السابق منهم فيتلقفها 
حى بعلم بسبيقة الداق «القاضن فستقط افك وزها كر #طاءراسها يسفة]. جنا المسبوقين إذاكاة تسلا ى السيق 
مباهيا في الفروسية.(فرع)قال الشافعي رضى الله عنه: والسبق أن يسبق أحدهما صاحبه وأقل السبق أن يسبق أحدهما صاحبه 
بالحادي أو بعضه أو الكتد أو بعضه اه.فالسبق ضربان. أحدهما: أن يكون معتبرا بأقدام مشروطة كاشتراطهما السبق بعشرة 
أقدام ولا يتم السبق الا بما ولو سبق أحدهما بتسعة أقدام لم يكن سابقا في استحقاقالبدل» وان كان سابقا في العمل. والضرب 
الثاني: أن يكون مطلقا بغير شرط فيكون سابقا بكل قليل وكثير.قال الشافعي رضى الله عنه: أقل السبق أن يسبق بالحادي 
أو بعضه أو الكتد أو بعضهء فأما الحادى فهو العنق» وأما الكتد ويقال بفتح التاء وكسرها والفتح أشهرء وفيه 


١51/1١5 المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 
١١54/١5 المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 


تأويلان.أحدهما: أنه الكتف.والثااى: أنه ما بين أصل العنق والظهرء وهو مجتمع الكتفين في موضع السنام من الابل» فجعل 
الشافعي رضى الله عنه أقل السبق السبق بالحادي والكتد.وقال الاوزاعي: أقل السبق بالرأس وقال المزني: أقل السبق بالاذن 
استدلالا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت والساعة كفرسي رهان كاد أحدهما أن يسبق الآخر باذنه: 
قال الماوردى ردا على المزني: المقصود بمذا الخبر ضرب المثل على وجه المبالغة وليس بحد لسبق الرهان كما قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم (من بى لله بيتا ولو كمفحص قطة بنى الله له بيتا في الجنة) وان كان بيت لا يبنى كمفحص القطاة 
وانما لم يعتبر بالاذن كما قال المزني» ولا بالرأس كما قال الاوزاعي» لان من الخيل ما يزجى أذنه ورأسه فيطول» ما يرفعه 
فتقصرء فلم يدل واحد منهما على التقديم اه.." )١(‏ 

"'وإذا سقط اعتبارهما ثبت اعتبار الحادى والكتد» ولو اعتبر السبق بأيديهما فأيهما تقدمت يداه وهو السابق كان 
عندي أصح, لان السعي بمما والجرى عليهما لكن الشافعي اعتبر بالهادي والكتد.فأما السبق بالكتد فمتحقق سواء اتفق 
الفرسان في الطول والقصر أو تفاضلا وأما السبق بالحادي وهو العنق فلا يخلو حال الفرسين أن يتساويا فيه أو يتفاضلا في 
طوله أو قصره. فإن سبق بالعنق أقصرهما عنقاء وإِن سبق بالعنقأطوهما عنقا لم يكن سابقا إلا أن يتصاف السابق بكتده؛ 
لان سبقه بعنقه إنما كان لطوله لا لزيادة جريه.فإن قيل: فإن كان السبق بالكتد صحيحا مع اختلاف الخلقة فلم اعتبر 
بالعنق التى يختلف حكمها باختلاف الخلقة؟ قيل: لان السبق بالكتد يتحققه القريب دون البعيد» والسبق بالعنق يتحققه 
القريب والبعيد» ورما دعت الضرورة إليه ليشاهده شهود السبق فشهدوا به للسابق شهودا يستوقفون عند الغاية ليشهدوا 
للسابق على المسبوق» فلو سبق أحدهما عند الغاية بماديه أو كتده ثم جريا بعد الغاية فتقدم المسبوق بعدها على السابق 
بحاديه أو كتده كان السبق لمن سبق عند الغاية دون من سبق بعدهاء لان ما يجاوز الغاية غير داخل في العقد فلم يعتبر 
وهكذا لو سبق أحدهما قبل الغاية ثم سبقه الآخر عند الغاية كان السبق لمن سبق عند الغاية دون من سبق قبلها لاستقرار 
العقد على السبق إليها.(فرع)إذا عثر أحد الفرسين أو ساخت قوائمه في الارض فسبق الاخر لم يحتسب له بالسبق» لان 
العثرة أخرته. ولو كان العاثر هو السابق احتسب سبقهء لانه إذا سبق مع العثرة كان بعدها أسبق» ولو وقف أحد الفرسين 
بعد الجرى حتى وصل الاخر إلى غايته كان |مسبوقا إن وقف لغير مرضء ولا يكون ممسبوقا إن وقف لمرض.فأما إن وقف 
قبل الجرى لم يكن مسبوقاء سواء وقف لمرض أو غير مرض لانه بعد الجرى مشارك.(فرع)قال الشافعي رضى الله عنه: 
والنضال نيما بين الأثنين سيق ادس 0 

"إلا بذلك فإن شرط اصابة عشرة من عشرة أو تسعة من عشرة ففيه وجهان.أحدهما.يصح لانه قد يصيب ذلك 
فصح العقد كما لو شرط اصابة ثمانية من عشرة والثانى: لا يصح لان اصابة ذلك تندر وتتعذر فبطل المقصود 
بالعقد. (الشرح) ذكرنا فيما مضى من أحكام المسابقة أنه لا يجوز اخراج السبق الا على ما تراضيا عليه» وكما يقول الامام 
الشافعي رضى الله عنه: ويخرج كل واحد منهما ما تراضيا عليه ويتواضعانه على يدى رجل يثقان به أو يعينانه» ولصحة 


(1) المجموع شرح المهذب النووي ١65/18‏ 
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العقد بينهما مع دخول المحلل أربعة شروط.(أحدهما)ان يكون العوض معلوما اما معينا أو موصوفاء فإن كان مجهولا لم 
يصح. لان الاعواض في العقود لا تصح الا معلومة. (والشرط الثافي) أن يتساويا في جنسه ونوعه وقدره فإن تفاضلا أو 
اختلفا لم يصح.ء لانحما لما تساويا في العقد وجب أن يتساويا في بذله. (والشرط الثالث) تعيين الفرس في السباق.والرابع أن 
يكون مدى سبقهما معلوما اما بالابتداء والانتهاء كالاجارة المعينه» واما مذروعا بذراع مشهور كالاجارة المضمونه.فإذا صح 
العقد بينهما على الشروط المعتبرة وى امحلل الداخل بينهما لم يخل حالهما في مال السبق من ثلاثة أحوال.أحدهما: أن يتفقا 
على تركه في أيديهما ويثق كل واحد منهما بصاحبه فيحملان على ذلك ولا يلزم اخراج مال السبق من أحدهما الا بعد 
أن يصير مسبوقا فيؤخذ باستحقاقه, والحالة الثانية: أن يتفقا على أمين فيؤخذ مال السبق منهما ويوضع على يده ويعزل 
مال كل واحد منهما على حدته. فإن سبق أحدهما سلم إليه ماله ومال المسبوقاء فان سبق المحلل سلم إليه مال السبقين 
وم يكن للامين أجرة على السابق ولا على المسبوق الا عن شرط» فإ كانت اله ]جرف ف هر كالسا بن قف له فلن 
عرفهم فيه مع عدم الشرط وجهان من اختلافهم فيمن استعمل خياطا فعمل بغير شرط هل يستحق أجرة مثله هل يستحق 
أجرة مثله أم لا؟ على وجهين. (أحدهما)أن الامين يستحق أجرة مثله إذا حكم للصانع بالاجرة» ويكون." )١(‏ 

"قال المصنف رحمه الله تعالى :(فصل)ويجوز أن يرميا سهما سهما وخمسا خمساء وان يرمى كل واحد منهما جميع 
الرشق» فان شرطا شيئا من ذلك حملا عليه» وإن أطلق العقد تراسلا سهما لان العرف فيه ما ذكرناه» وان رمى أحدهما 
أكثر نما له لم يحسب لمان أصابء ولا عليه ان أخطا لانه رمى من غير عقد فلم يعتد به. (فصل)ولا يجوز أن يتفاضلا في 
عدد الرشق ولا في عدد الاصابة ولا في صفة الاصابة ولا في محل الاصابة» ولا أن يحسب قرع أحدهما خسقا ولا أن يكون 
في يد أحدهما من السهام اكثر ثما في يد الاخر في حال الرمى» ولا أن يرمى أحدهما والشمس في وجهه لان القصد أن 
يعرف حذقهماء وذلك لا يعرف مع الاختلافء لانه إذا نضل أحدهما كان النضل بما شرط لا بجودة الرمى» فان شرط 
شيئا من ذلك بطل العقد, لانه في أحد القولين كالاجارة» وف الثاني كالجعالة» والجميع يبطل بالشرط الفاسد.وهل يجحب 
للناضل في الفاسد أجرة المغل؟ فيه وجهان أحدهما لا تحب.وهو قول ابى اسحاق لانه لا يحصل الُْسبوق منفعة بسبق السابق 
فلم تلزمه أجرته(والثااى)تحب» وهو الصحيح, لان كل عقد وجب المسمى في صحيحه وجب عوض المثل في فاسده كالبيع 
والاجارة(فصل)وان شرط على السابق ان يطعم أصحابه من السبق بطل الشرط لانه شرط ينافى مقتضى العقد فبطل» وهو 
يبطل العقد المنصوص انه يبطل لانه تمليك مال شرط فيه يمنع كمال التصرفء فإذا بطل الشرط بطل العقد كما لو باعه 
سلعة بالف على ان يتصدق بمكا.وقال أبو إسحاق: يحتمل قولا آخر لا يبطل» كما قال فيمن أصدق امرأته الفين على أن 
تعطى أباها ألفا أن الشرط باطل» ويصح الصداقء فإذا قلنا بالمنصوص سقط المستحق» وهل يرجع الساق بأجرة المثل؟ 
على الوجهين. (الشرح) إذا شرطا في العقد شرطا حملا فيه على موجب الشرط وان خالف العرف لان الشرط أحق من 


العرقك» فاق فرظا آنا يرسا منيها ونيا أو عو 0 
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